
  بسكرة_ جامعة محمد خیضر 

  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  قسم الحقوق

 

 

 

 

 

  

  مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق

  قانون إداري:  تخصص قانون                   

  

  :إشراف الأستاذ      :                                    إعداد الطالب

   فضیل خان                                              علواني رضاال

  

  

  

  

  

  

  

 2016/2017:الموسم الجامعي

المرفق العام في الصفقات  تفویضات

  العمومیة



  

»�
ْ

ن
َ
�وَأ يَّ

َ
��وَالِد

َ
�وَعَ� َّ�

َ
�عَ�

َ
عَمْت

ْ
�

َ
ِ���أ

َّ
كَ�ال

َ
رَ�ِ�عْمَت

ُ
ك

ْ
ش

َ
�أ

ْ
ن

َ
وْزِعِْ���أ

َ
�أ رَبِّ

اِ�ِ��ن ِ���بِرَحْمَتِكَ�ِ���عِبَادِكَ�الصَّ
ْ
دْخِل

َ
اهُ�وَأ

َ
رْض

َ
عْمَلَ�صَاِ�ً�ا�ت

َ
 »أ

  19سورة�النمل��ية�

  

  

  

  



 إ�داء
.المبعوث�رحمة�للعالم�ن�سيدنا�محمد�ص���الله�عليھ�و�سلم�–إ���نور�ال�داية�و�معلم�ال�شر�ة�  

:إ���الوالدين�الكر�م�ن�اللذين�قال�الله�سبحانھ�ف��ما��عد��سم�الله�الرحمان�الرحيم  

فِضْ (
ْ

يَاِ�ي�صَغِ�ً�ا��وَاخ مَا�رَ�َّ
َ

�ارْحَمُْ�مَا�ك بِّ ل�رَّ
ُ
حْمَةِ�وَق �مِنَ�الرَّ لِّ

ُّ
احَ�الذ

َ
ُ�مَا�جَن

َ
سورة�) ل

  .�24سراء��ية�

 و�إ���عائل���الكر�مة

 

 

 

 



  شكر�و�عرفان

�عد�أن�وفق���الله�سبحانھ�و��عا���لإتمام��ذا�البحث�المتواضع،�لا��سع���إلا�أن�أتقدم�

لھ�با��مد�و�الشكر�ع���ما�رزق���من�فضل�و��عمة�و�ع���ما�أمد�ي�من�ص���و�قوة�ع���

  .إتمام��ذا�العمل�المتواضع،�ف�و��عم�المو���و��عم�الص��

ع���ما�قدمھ����من�نصائح�و�" فضيل�خان�"أستاذي�كما�أتقدم�بالشكر�ا��ز�ل�إ���

  توج��ات،�

  .و�إ���جميع�أساتذ�ي��فاضل�و��ل�أسرة��لية�ا��قوق�بجامعة�محمد�خيضر��سكرة

  .و�إ����ل�من�قدم����يد�العون�لإتمام��ذا�العمل�المتواضع

  

  

  

  



 مقدمة

 

 أ  

  :مقدمة

خمس  أوتقوم الدولة بإنجاز مخططات للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة تكون مدتها ثلاث 

صغیرة،  أومتوسطة  أوعشر سنوات، و تبلورها في شكل برامج و مشاریع تنمویة كبیرة  أو

ثم تصدر القوانین المالیة التي تعد صیغا عملیة لتنفیذها و نظرا لتعدد هذه البرامج و تنوعها 

و ما تطلبه من موارد بشریة و تنظیمات معقدة فإن الهیئات العمومیة تعمد إلى مختلف 

یقومون  أشخاصالصفقات مع  إبرامالمرافق العمومیة و من بین ما تلجأ إلیه  إدارة أسالیب

بالتنفیذ و تكتفي هي بدور التخطیط و التوجیه و المراقبة، حیث تعتبر الصفقات العمومیة 

العامة و هي الطریقة المفضلة عند الدولة لتنفیذ  الأموالقناة تتحرك و تصرف فیها  أهم

العمومیة المتعددة لتنفیذ سیاسة الدولة  الإدارةسیاستها العامة، فهي وسیلة من بین الوسائل 

للحصول على ما تحتاجه في العدید من  أسلوباادیة و الاجتماعیة و تعتبر كذلك الاقتص

تسلیم  أو أشغالانجاز  إلىعلى تعاقد بین طرفین یهدف  أساساالمجالات، فكلمة صفقة تدل 

 أوكلمة عمومیة فهي تعني الدولة و الجماعات المحلیة  أماالقیام بخدمات،  أوتوریدات 

سرنا على هذا النحو یمكن القول بأن الصفقات العمومیة هو تعاقد  المؤسسات العمومیة، فإذا

، أخرىمعنوي بصفته مقاولا من جهة  أوبین شخص معنوي عام من جهة و شخص طبیعي 

 إداریةالصفقات العمومیة عقودا  إذنعاما تعتبر  أوخاصا  الأخیریكون هذا  أنو یمكن 

و من التعاریف التي خص بها الفقه الصفقات  تبرمها الهیئات العمومیة مع المقاولین

الصفقات العمومیة هي عقود  أنعلى " ندرج ما جاء به اندریه دولوبادیر  أنالعمومیة یمكننا 

و كما عرفها " العمومیة مقابل ثمن محدد الإدارةبمقتضاها یلتزم المتعاقد القیام بأعمال لفائدة 

 أو الأشغالالعمومیة لانجاز  الأشخاصرمها عقود مكتوبة تب أنهابعض الباحثین على  أیضا

 أن، و من هنا نجد الإداريتسلیم توریدات و تخضع عموما للقانون  أوالقیام بخدمات 

المتعلق بتنظیم  247/15المشرع الجزائري قام بإصدار المرسوم الرئاسي الجدید رقم 

لرئاسي رقم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العمومي و الذي الغي المرسوم ا

المعدل و المتمم و الذي كشفت الممارسة العملیة وجود الكثیر من الثغرات و  236/10

ما هي یا : الآتي الإشكالطرح  إلىالاختلالات التي تعتریه،  من خلال ما سبق نتطرق 

  .ترى تفویضات المرفق العمومي في الصفقات العمومیة؟



 مقدمة

 

 ب  

ثلاثة فصول هامة متبعا في ذلك  إلىاقسم الموضوع  أنارتأیت  و للإجابة على هذا السؤال

منهج وصفي تحلیلي، تتسنى في دراسة تحلیلي من قانون الصفقات العمومیة لمنظور 

بإجراءات قانونیة و  إرفاقهاالمشرع الجزائري حول تأثیرها على الاقتصاد الوطني، لذلك وجب 

 أمانات المالیة كما تكون صمام الانحراف أشكالكل  أمامتنظیمیة تحصنها و تقطع الطریق 

  .لها

بالغة یتقاطع فیه ما هو  أهمیةتكتسي  أنهاموضوع الصفقات العمومیة في  أهمیةتكمن 

في تحقیق مشاریع تنمویة  و ما هو اقتصادي و اجتماعي و مالي، غایةً  إداريمسطري و 

  .على ارض الواقع
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  أحكام تمهیدیة: المبحث الأول

  تعاریف و مجال تطبیق: المطلب الأول

  :مفهوم الصفقات العمومیة

للوقوف على مفهوم الصفقات العمومیة سوف نتطرق الى تعریفها في التشریعات الجزائریة 

  .أساسیتین نظرا لندرة التعریفات الفقهیة لهاالمتتالیة على مرحلتین 

  : 1989تعریف الصفقات العمومیة قبل : أولا

لتعریف الصفقات العمومیة سنبین التعریف القانوني لها عبر جمیع المراسیم و الأوامر 

، فكل التشریعات المقدمة لها هي تعریفات قانونیة تضمنت 1989الصادرة في الجزائر قبل 

  : ت الخاصة بها لذلك سنقوم باستعراضها على النحو الآتيتعریف المصطلحا

 :90 – 67تعریف الصفقات العمومیة في الأمر   ) أ

لقد اهتمت أیضا بقیة التشریعات بتعریف الصفقات العمومیة كالمشرع التونسي في   -1

عقود مكتوبة تبرم " المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة حیث عرفها بأنها  1638الأمر 

 .1"لانجاز أشغال أو للتزود بمواد أو لتقدیم خدمات أو لانجاز دراسات تحتاجها الإدارة

لعمومیة في مرحلة الاستقلال الذي صدر بموجب الأمر هو أول تشریع للصفقات ا  -2

، و 1967لسنة  52في الجریدة الرسمیة رقم  1967جوان  17المؤرخ في  90 -67

الذي تضمن عدة أحكام خاصة بالصفقات العمومیة كالباب الثاني الذي تضمن قواعد 

اصة بعملیة إبرام الصفقة و الباب الخامس الذي تضمن الأحكام المتعلقة باللجان الخ

فبرایر  20المؤرخ في  11 -76الرقابة، و قد خضع لعدة تعدیلات كان آخرها الأمر 

و قد كان هدا الأمر مسبوق بنصوص أخرى خاصة بالصفقات في الفترة  1967

 : الاستعماریة نذكر منها

المتعلق بتمویل صفقات الدولة و الجماعات  1653أكتوبر  30المرسوم الصادر في  -

 .العمومیة

                                                           
  .6، ص 03-04-2016الیوم التكویني حول الصفقات العمومیة، : الدكتور عباس زواوي  1
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المعدل للمرسوم السابق، حیث عرفت الصفقات بموجب هذا  405 - 53المرسوم رقم  -

الصفقات العمومیة هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو العمالات أو : " الأمر بأنها

البلدیات أو المؤسسات أو المكاتب العمومیة قصد انجاز أشغال أو توریدات أو خدمات 

 ".لقانونضمن الشروط المنصوص علیها في هذا ا

إن المادة السابقة عرفت الصفقات العمومیة من خلال الاعتماد على معیارین أساسیین 

یتمثل الأول في المعیار العضوي حیث حددت أطراف الصفقة والثاني هو المعیار الموضوعي 

حیث حددت المادة طرق إبرام الصفقات العمومیة كما أكدت على أنها عقود شكلیة لا بد من 

  .الشرط الكتابة استیفاءها

 : 145 -83تعریف الصفقات العمومیة في المرسوم    ) ب

: " منه حیث جاء فیها 04عرف هذا المشروم بدوره الصفقات العمومیة في المادة 

صفقات المعامل العمومي عقود مكتوبة حسب مفهوم التشریع الساري على العقود و مبرمة وفق 

  ".لأشغال و اقتناء المواد و الخدماتالشروط الواردة في هذا المرسوم قصد انجاز ا

إن الناظر إلى هذا التعریف من الوهلة الأولى یجد انه حافظ على الشرط الشكلي المتعلق 

بالكتابة و تضح و كأنه تخلى على المعیار العضوي كونها لم یحدد الهیئات كما فعل سابقه، 

ل العمومي الاحتفاظ بالمعیار منه نجد انه یقصد من مصطلح المتعام 05لكن و بالرجوع للمادة 

العضوي حیث قام في هذه المادة بتفصیل الهیئات كما انه أضاف المؤسسات الاشتراكیة و 

  .1الوحدات الاقتصادیة

  :1989تعریف الصفقات العمومیة بعد : ثانیا

  :434 -91تعریف الصفقات العمومیة في المرسوم التنفیذي   ) أ

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة حسب : " حیث عرف بدوره الصفقات العمومیة بأنها

التشریع الساري على العقود و مبرمه وفق الشروط الواردة في هذا المرسوم قصد انجاز الأشغال 

  ".و اقتناء المواد و الخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة

                                                           
  . 6السابق، صنفس المرجع   1
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 و من خلال قراءة هذا المرسوم نجد انه حافظ على المعاییر السابقة سواء المعیار الشكلي

منه و اقصرها على الدولة  02أو الموضوعي و أیضا العضوي، حیث ذكر الهیئات في المادة 

و الولایة و البلدیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري و الهیئات الوطنیة مستبعد بذلك 

  .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

الإجراءات الخاص بتبسیط  1954جوان  11المؤرخ في  496 -54المرسوم رقم  -

 .المفروضة على المؤسسات المشتركة في صفقات الدولة و القرار التطبیقي له

المعدل و المحدد لقواعد إبرام  1956مارس  13المؤرخ في  256 -65المرسوم رقم  -

 .صفقات الدولة

لسنة  15المنشور في الجریدة الرسمیة رقم  1982فریل أ 10هذا المرسوم بتاریخ  -

منه عدة مواد من  162رئیس الجمهوریة الغي بموجب المادة الصادر من طرف  1982

المرسوم السابق كما ألغت عدة أوامر و قد اتسم بالوجهة الاشتراكیة التي ظهرت من 

 .خلال استناده على المیثاق الوطني و الدستور

موقع من قبل رئیس الحكومة الذي  1991نوفمبر  9هذا المرسوم التنفیذي المؤرخ في  -

منه و قد  89في المادة  1989ب مستحدث في التعدیل الدستوري سنة یعتبر منص

مادة، تطرق فیهم لتعریف الصفقات العمومیة و بیان كرق إبرامها و  157تضمن 

الاستثناءات المعلقة بتنفیذها وكل المسائل القانونیة الأخرى الخاصة بها، و أقر مبدأ 

 .بین العاملین أساسي من المبادئ الخاصة بها یتمثل في المساواة

و هذا التغییر بفعل التأثر بالتحولات السیاسیة التي تمر بها البلاد خصوصا إقرار التعددیة 

  .1الحزبیة

 :250 -02 تعریف الصفقات العمومیة في المرسوم الرئاسي   ) ب

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم التشریع : " عرفها هذا المرسوم الرئاسي بأنها

برم وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم قصد انجاز الأشغال و اقتناء المعمول به ت

  ".المواد و الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة

                                                           
  .7.6ص . نفس المرجع السابق، ص  1
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من ذات المرسوم التي  02هذه المادة بدورها تؤكد على عنصر الكتابة، فضلا عن المادة 

التجاریة و الصناعیة، وهذا ما  حددت الهیئات الخاضعة لهذا التنظیم حیث أضیفت المؤسسات

من قانون الإجراءات المدنیة السابق، فأثیر إشكال  07جعل هذه المادة تتعارض مع المادة 

  .بشأن بعض العقود التي تبرمها هذه الأخیرة

  : 236 -10تعریف الصفقات العمومیة في المرسوم الرئاسي   ) ج

الصفقات العمومیة عقود مكتوبة في : " منه بأنها 04عرفها هذا المرسوم بدوه في المادة 

مفهوم التشریع المعمول به، تبرم وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم قصد انجاز 

  ".الأشغال و اقتناء اللوازم و الخدمات و الدارسات لحساب المصلحة المتعاقدة

بة وكذلك هذا التعریف لم یختلف عن سابقه فقد حافظ على المعیار الشكلي المتعلق بالكت

المعیار الموضعي، أما المعیار العضوي فقد ورد في المادة الثانیة منه بذكر للهیئات التي تدخل 

عقودها في إطار الصفقات المنظمة بموجب هذا المرسوم و هذه المادة وقعت بدورها في 

داري من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي اكتفت بالطابع الإ 800التعارض مع المادة 

  .للمؤسسات العمومیة

 :23 -12تعریف الصفقات العمومیة في المرسوم الرئاسي   ) د

المتضمنة تعریف الصفقات العمومیة بل اقتصر  04هذا المرسوم لم یحدث المادة 

، لكنه لم یمس الهیئات المذكورة حیث 236 -10من المرسوم رقم  02التحدیث على المادة 

  .1دون أي تعدیلحافظ على المعیار العضوي كما هو 

یتضح من خلال ما تقدم أن المشرع الجزائري قد اهتم على مر التطور القانوني السابق  -

الخاص بالصفقات العمومیة بمسألة تعریف هذا المصطلح رغم الاختلافات البسیطة بین 

التعریفات، إلا أنها اعتمدت على ثلاث معاییر أساسیة لا یمكن الاستغناء عنها في هذا 

 : هيالمجال 

 .المعیار الشكلي  -

                                                           
  .7نفس المرجع السابق، ص   1
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 .المعیار العضوي -

 .المعیار الموضوعي -

وهو ذاته ما سارت علیه عدة تشریعات أخرى كالتشریع الفرنسي أیضا الذي عرف 

هي العقود المكتوبة المبرمة بین الهیئات العمومیة المذكورة في : " الصفقات العمومیة بأنها

  .قتصادیة العامة أو الخاصةمن ذات القانون فضلا عن المؤسسات الا 02المادة 

المنشور في الجریدة  2002جویلیة  24المؤرخ في  250 -02المرسوم الرئاسي رقم  -

، و الذي جاء بعد استعادة رئاسة الجمهوریة عدة 2002لسنة  52الرسمیة رقم 

صلاحیات خولت فیما قبل للحكومة كصلاحیة إصدار التنظیم المخصص للصفقات 

ى مجال الصفقات العمومیة هو التداول من المراسیم الرئاسیة ثم العمومیة، فالملاحظ عل

، و لكنها تتفق رغم ذلك في صدورها 2002ثم العودة للرئاسیة في  1991التنفیذیة في 

من السلطة التنفیذیة مما یسهل أمر تعدیلها أكثر من تلك الصادرة عن السلطة 

 .التشریعیة

المتضمن الصفقات  2010أكتوبر  07المؤرخ في  236 -10المرسوم الرئاسي رقم  -

 .2010لسنة  58العمومیة المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 

المتضمن تنظیم الصفقات  2012ینایر  18المؤرخ في  23 -12المرسوم الرئاسي رقم  -

 .العمومیة

 : 247 -15تعریف الصفقات العمومیة في المرسوم الرئاسي   ) ه

و التي  02في التعریف و هذا ما تضمنته المادة فقد اخذ شأنه شأن المراسیم السابقة 

الصفقات العمومیة هي عقود مكتوبة في مفهوم التشریع المعمول به، تبرم : " نصت على أن

بمقابل متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها في هذا المرسوم لتلبیة حاجات 

  .1"و الدراسات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال و اللوازم و الخدمات

  

  

                                                           
  .8نفس المرجع السابق، ص   1
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  :مجال تطبیق الصفقات العمومیة

 .تبرم الصفقات العمومیة قبل أي شروع في تنفیذ الخدمات: 03المادة   -1

لا تصح الصفقات و لا تكون نهائیة إلا إذا وافقت علیها السلطة المختصة : 04المادة   -2

 :المذكورة أدناه حسب الحالة

 .مسؤول الهیئة العمومیة -

 .الوزیر -

 .الوالي -

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي -

یمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحیاتها في هذا المجال إلى المسؤولین 

المكلفین بأي حال بإبرام و تنفیذ الصفقات العمومیة طبقا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة 

  .المعمول بها

للمال العام، یجب  لضمان نجاعة الطلبات العمومیة و الاستعمال الحسن: 05المادة   -3

أن تراعي الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة و المساواة في 

 .معاملة المرشحین و شفافیة الإجراءات ضمن احترام أحكام هذا المرسوم

 : لا تطبق أحكام هذا الباب ألا على الصفقات العمومیة محل نفقات: 06المادة   -4

 .الدولة -

 .ةالجماعات الإقلیمی -

 .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -

المؤسسات العمومیة الخاضعة للتشریع الذي یحكم النشاط التجاري، عندما تكلف بإیجاز  -

عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة أو من الجماعات 

 .1الإقلیمیة

  ".المصلحة المتعاقدة " و تدعى في صلب النص 

                                                           
المتضمن تنظیم  2015سبتمبر  16المرافق لـ 1436ذي الحجة عام  2المؤرخ في  15_247المرسوم الرئاسي رقم   1

  .3الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، ص 
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 :لا تخضع لأحكام هذا الباب العقود الآتیة: 07المادة  -

المبرمة من طرف الهیئات و الإدارات العمومیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع   -

 .الإداري فیما بینها

 06الأخیرة من المادة  مطةالمبرمة مع المؤسسات العمومیة المنصوص علیها في ال -

 :خاضعا للمنافسةأعلاه عندما تزاول هذه المؤسسات نشاطا لا یكون 

 .المتعلقة بالإشراف المنتدب على المشاریع  -

 .المتعلقة باقتناء أو تأجیر أراضي أو عقارات -

 .المبرمة مع بنك الجزائر -

المبرمة بموجب إجراءات المنظمات و الهیئات الدولیة، أو بموجب الاتفاقات الدولیة،  -

 .عندما یكون ذلك مطلوب

 .المتعلقة بخدمات الصلح و التحكیم -

 .المبرمة مع محامین بالنسبة لخدمات المساعدة و التمثیل -

المبرمة مع هیئة مركزیة للشراء خاضعة لأحكام هذا الباب و تتصرف لحساب   -

 .المصالح المتعاقدة

 06الأخیرة من المادة  المطةیتعین على المؤسسات المنصوص علیها في : 08المادة   -

و جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من أعلاه، عندما تنجز عملیة غیر ممولة كلیا أ

الدولة، أو الجماعات الإقلیمیة أن تكیف إجراءاتها الخاصة مع تنظیم الصفقات العمومیة 

 .و العمل على اعتمادها من هیئاتها المؤهلة

و یتعین على سلطة الوصایة لهذه المؤسسات العمومیة أن تضع جهازا لمراقبة صفقاتها و 

  .1من هذا المرسوم 159كام المادة توافق علیها طبقا لأح

لا تخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لأحكام إبرام الصفقات العمومیة : 09المادة  -

المنصوص علیها في هذا الباب و مع ذلك یتعین علیها إعداد إجراءات إبرام الصفقات 

حسب خصوصیاتها، على أساس مبادئ حریة الاستفادة من الطلب و المساواة في 

                                                           
  .4، المرجع السابق، ص 15_247المرسوم الرئاسي رقم   1
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تعامل مع المرشحین و شفافیة الإجراءات و العمل على اعتمادها من طرف هیئاتها ال

 .الاجتماعیة

تخضع الصفقات العمومیة المبرمة من طرف صاحب المشروع منتدب : 10المادة   -

 .باسم و لحساب مشروع تطبیقا لاتفاقیة إشراف منتدب على مشروع لأحكام هذا الباب

ة لقواعد المحاسبة العمومیة و لأحكام هذا المرسوم، كل هیئة غیر خاضع: 11المادة   -

مهما كان وضعها القانوني تستعمل أموال عمومیة بأي شكل كان، ملزمة بإعداد 

إجراءات إبرام الصفقات على أساس مبادئ حریة الاستفادة من الطلب و المساواة في 

طرف هیئاتها  التعامل مع المرشحین و شفافیة الإجراءات و العمل على اعتمادها من

 .المؤهلة

 247 -15من المرسوم الرئاسي رقم  11.10.09.08.07.06.05.04.03: المواد

المتضمن  2015سبتمبر سنة  16الموافق لـ  1436ذي الحجة عام  2المؤرخ في 

  .1تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام

  

  :الإجراءات الخاصة: المطلب الثاني

  :الاستعجال الملح حالة في :12:الفرع الأول

المعلل بخطر داهم یتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في المیدان أو وجود یخطر 

یهدد استثمار أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي لا یسعه التكیف مع آجال إجراءات 

الظروف المسببة إبرام الصفقات العمومیة، بشرط انه لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع 

لحالات الاستعجال و أن لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها یمكن مسؤول الهیئة 

العمومیة أو الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، أن یرخص بموجب 

ر مقرر معلل بالشروع في بدایة تنفیذ الخدمات قبل إبرام الصفقة العمومیة، و یجب أن تقتص

  .هذه الخدمات على ما هو ضروري فقط لمواجهة الظروف المذكورة أعلاه

                                                           
  .5، المرجع السابق، ص 15_247المرسوم الرئاسي رقم   1
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من المقرر المذكور في الفقرة السابقة المعد حسب الشروط المنصوص و ترسل نسخة 

علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما إلي مجلس المحاسبة و إلى الوزیر المكلف بالمالیة 

  ).ویضات المرفق العام و المفتشیة العامة للمالیةسلطة ضبط الصفقات العمومیة و تف(

عندما لا یسمح الاستعجال الملح بإعداد الصفقة قبل الشروع في بدایة تنفیذ الخدمات 

  .1یثبت اتفاق الطرفین عن طریق تبادل الرسائل

و مهما یكن من أمر، فلابد من إبرام صفقة عمومیة على سبیل التسویة خلافا لأحكام 

أشهر ابتداء من تاریخ التوقیع على المقرر المذكور أعلاه إذا كانت  6لاه خلال أع 03المادة 

أدناه و عرضها على الهیئة  13العملیة تفوق المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 

  .المختصة بالرقابة الخارجیة للصفقات العمومیة

  : الإجراءات المكیفة: الفرع الثاني

عمومیة یساوي فیها المبلغ التقدیري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني كل صفقة : 13المادة 

أو یقل عنه للأشغال أو اللوازم و ستة ملایین دینار ) دج 1200.000(عشر ملیون دینار 

للدراسات أو الخدمات لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومیة وفق ) دج 6000.000(

  .2ابالإجراءات الشكلیة المنصوص علیها في هذا الب

و بهذه الصفة تعد المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلیة لإبرام هذه الطلبات و عندما تختار 

المصلحة المتعاقدة احد الإجراءات الشكلیة المنصوص علیها في هذا المرسوم، فإنه یجب علیها 

  .مواصلة إبرام الطلب بنفس هذا الإجراء

لحاجة بموجب قرار من وزیر المكلف تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذا القسم الفرعي عند ا -

 .بالمالیة

یجب أن تكون الحاجات المذكورة أعلاه محل إشهار ملائم و استشارة متعاملین : 14المادة 

اقتصادیین مؤهلین كتابیا لانتقاء أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة و تنظم المصلحة 

تكبیتها مع الأخذ بعین الاعتبار عدد  المتعاقدة إجراء الاستشارة حسب طبیعة  الجاحات الواجب

من هذا  05المتعاملین الاقتصادیین الذین بإمكانهم الاستجابة لها مع مراعاة أحكام المادة 

  .المرسوم
                                                           

  .5، المرجع السابق، ص 15_247المرسوم الرئاسي رقم   1
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من المادة  7یعلن عن عدم جدوى الاستشارة حسب الشروط المنصوص علیها في الفقرة 

  .1من هذا المرسوم 52

 49المبرمة حسب الشروط المنصوص علیها في المادة  تعفى الصفقات العمومیة: 15المادة 

  .من هذا المرسوم من الاستشارة

في حالة الخدمات ذات النمط العادي و الطابع المتكرر یمكن المصلحة المتعاقدة : 16المادة 

  .أدناه 27اللجوء للاستشارة بغض النظر عن الأحكام المخالفة للمادة 

أعلاه فإنه لا یمكن الالتزام بأي  13ا في المادة إذا تم تجاوز الحدود المنصوص علیه

صفقة مماثلة بالرجوع لتجانس الحاجات فیما یخص طلبات اللوازم و الدراسات و الخدمات، و 

بالرجوع لنفس عملیة الأشغال بالنسبة لطلبات الأشغال دون اللجوء للإجراءات الشكلیة باستثناء 

  .هأدنا 18الحالات المنصوص علیها في المادة 

في حالة طلبات الأشغال التي لا تتطلب شهادة تصنیف و تأهیل یمكن المصلحة : 17المادة 

  .المتعاقدة أن تستشیر الحرفیین كما هم معرفین بموجب التشریع و التنظیم المعمول بهما

یمكن المصلحة المتعاقدة أن تبرم ملحقا بالصفقة العمومیة محل الطلب الأولى : 18المادة 

من هذا  139إلى  135ا للإجراءات المكیفة حسب الشروط المحددة في المواد المبرم طبق

المرسوم باستثناء تلك المتعلقة بالرقابة الخارجیة للصفقات العمومیة و یبرم الملحق في الآجال 

  .المنصوص علیها في هذه الأحكام

لواحدة في إطار أعلاه خلال السنة المالیة ا 13إذا تم تجاوز المبالغ المذكورة في المادة 

میزانیة سنویة أو خلال سنة مالیة أو أكثر في إطار میزانیة متعددة السنوات تبرم حینئذ صفقة 

تدرج فیها الطلبات المنفذة سابقا و تعرض على الهیئة المختصة بالرقابة الخارجیة للصفقات 

قرة السابقة و العمومیة، إذا لم تتمكن المصلحة المتعاقدة من إبرام صفقة عمومیة طبقا للف

عرضها على هیئة الرقابة الخارجیة المسبقة خلال السنة المالیة المعنیة بالنسبة للعملیات المقیدة 

                                                           
  .6، المرجع السابق، ص 15_247المرسوم الرئاسي رقم   1
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في میزانیة سنویة تبرم صفقة تسویة بصفة استثنائیة خلال السنة الموالیة، و تقید هذه النفقات 

  .1في الاعتمادات المتعلقة بها طبقا للتشریع و التنظیم المعمول بهما

یجب على المصلحة المتعاقدة إرفاق الالتزام بالنفقة بقریر تقدیمي مفصل یبرر فیه : 19المادة 

  .الاستشارة و كیفیة اختیار المتعامل الاقتصادي الذي رسبت علیه الاستشارة

یجب أن تكون الطلبات المبرمة طبقا للإجراءات المكیفة محل سندات طلب أو في : 20المادة 

  .قود تحدد حقوق الأطراف و واجباتهمحالة الضرورة ع

و فیما یخص خدمات الدراسات فإنه یتعین على المصلحة المتعاقدة إبرام عقد مهما یكن 

  .مبلغ الطلب

لا تكون محل استشارة وجوبا الطلبات التي تقل مجموع مبالغها حسب طبیعتها، : 21المادة 

أشغالا أو لوازم أو دراسات أو خدمات خلال نفس السنة المالیة عن ملیون دینار             

 فیما یخص الأشغال أو اللوازم و عن خمسمائة ألف دینار ) دج 1000.000(

راسات أو الخدمات و تحسب هذه الطلبات بالرجوع لكل میزانیة فیما یخص الد) دج5000.00(

  .على حدى

و یبقى اختیار المتعاملین الاقتصادیین خاضعا للمتطلبات التي ترتبط باختیار أحسن 

عرض من حیث المزایا الاقتصادیة و بالإضافة إلى ذلك یجب على المصلحة المتعاقدة أن لا 

ما یمكن تلبیة تلك الخدمات من طرف متعاملین تلجأ لنفس المتعامل الاقتصادي، عند

  .اقتصادیین آخرین، إلا في الحالات الاستثنائیة المبررة كما ینبغي

أعلاه باحتساب كل الرسوم و یمكن  21و  13تحسب المبالغ المذكورة في المادتین : 22المادة 

  .خم المسجل رسمیاتعیینها بصفة دوریة بموجب قرار من وزیر المكلف بالمالیة وفق معدل التض

  :الإجراءات الخاصة بالصفقات العمومیة التي تتطلب السرعة في اتخاذ القرار: الفرع الثالث

تعفى من أحكام هذا الباب لا سیما ما یتعلق منها بطریقة الإبرام الصفقات : 23المادة 

العمومیة لاستیراد المنتجات و الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعنیة السرعة في 
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اتخاذ القرار بحكم طبیعتها و التقلبات السریعة في أسعارها و مدى توافرها، وكذا الممارسات 

  .جاریة المطبقة علیها و التي لا تكون مكیفة مع هذه الصفقاتالت

یقوم الوزیر المعني بمناسبة كل عملیة استیراد من العملیات المذكورة أعلاه، بتأسیس لجنة 

وزاریة مشتركة خاصة تتشكل من أعضاء مؤهلین في المیدان المعني برئاسة ممثل المصلحة 

  .1اختیار الشریك المتعاقدالمتعاقدة و تكلف بإجراء المفاوضات و 

تحدد قائمة المنتجات و الخدمات المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بین الوزیر  -

 .المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر المعني

أشهر ابتداء من الشروع في تنفیذ  3و مهما یكن من أمر، تحرر صفقة تسویة خلال اجل 

  .ئة المختصة بالرقابة الخارجیةالخدمات و تعرض على الهی

  :الإجراءات المتعلقة بتقدیم الخدمات الخاصة: الفرع الرابع

یمكن المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى الإجراءات المكیفة عندما یتعلق الأمر : 24المادة 

  .بالخدمات المتعلقة بالنقل و الفندقة و الإطعام و الخدمات القانونیة مهما كانت مبالغها

أعلاه  13جاوز مبلغ الكلب مبلغ تقدیم الخدمات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة إذا ت

تقدم الصفقة لرقابة لجنة الصفقات المختصة التي تدرس قبل ذلك الطعون التي یقدمها لها 

 .المتعاملون الاقتصادیون الذین تمت استشارتهم عند الاقتضاء

  : یف الماء و الغاز و الكهرباء و الهاتف و الانترنتالإجراءات المتعلقة بتكال: الفرع الخامس

تبرم الصفقات العمومیة المتعلقة بتكالیف الماء و الغاز و الكهرباء و الهاتف : 25المادة 

  .من هذا المرسوم 34و الانترنت طبقا لأحكام المادة 

یة و یمكن أن تكون الطلبات المتعلقة بالصفقات العمومیة المذكورة أعلاه، محل تسو 

  .2أدناه 27استثنائي فور تبلیغ الاعتمادات بغض النظر عن الأحكام المخالفة للمادة 

                                                           
  .7، المرجع السابق، ص 15_247المرسوم الرئاسي رقم  1
  .7، المرجع السابق، ص 15_247المرسوم الرئاسي رقم  2
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  : دفاتر الشروط: المطلب الثالث

ینة دوریا، الشروط التي تجرم و تفند وفقها ..توضح دفاتر الشروط الم: 26المادة 

  :یأتيالصفقات العمومیة و هي تشمل على الخصوص ما 

العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال و اللوازم و  الإداریةدفاتر البنود  -

 .الدراسات و الخدمات الموافق علیها بموجب مرسوم تنفیذي

دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات  -

الخدمات الموافق  أوالدراسات  أواللوازم  أو الأشغالالعمومیة المتعلقة بنوع واحد من 

 .علیها بقرار من الوزیر المعني

 .دفاتر التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیة -

  : أنواعفي المغرب تجدها تتضمن ثلاثة : مثال

 .)C.G.A.G(العامة  الإداریةدفتر الشروط : أولا

  (C.P.C).دفتر الشروط المشتركة : ثانیا

  .الشروط الخاصةدفاتر  :ثالثا

التقنیة  المقتضیات بالأساستحدد دفاتر الشروط المشتركة : دفتر المقتضیات المشتركة  -1

 أوالتوریدات  أو الأشغالالتي تطبق على جمیع الصفقات المتعلقة بنقص الصنف من 

 .1المتخصصةنفس المصلحة  أوبجمیع الصفقات التي تبرمها نفس الوزارة  أوالخدمات 

العامة  الإداریةاعتبار دفتر المقتضیات المشتركة بمثابة تكملة لدفتر الشروط  إذنیمكن  -

خصوصیات  أو، و الذي ینص على مواصفات أساساإلا انه یختص بالجانب التقني 

التي ترید انجازها  الأشغالالمصلحة المعنیة طبقا لطبیعة  أوة ر الوزا الأولىتهم بالدرجة 

مصلحة  أویهم وزارة معینة  أنالمقتضیات المشتركة یمكن المهام المنوطة بها، فدفتر  أو

و لذلك نص المشرع على انه تتم  أخرىوزارة  أوبذاتها و لا یهم بالمرة مصلحة 

 بالأمربقرار مشترك للوزیر المعني  أوالمصادقة على هذه الدفاتر بقرار للوزیر المعني 

                                                           
1 
  .18، ص 2010الجدیدة الرباط، الطبعة الأولى،  عبد العالي سمیر، الصفقات العمومیة و التنمیة، مطبعة المعارف 
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شروطا لها انعكاس مالي، لان  كانت هذه الدفاتر تتضمن إذاو الوزیر المكلف بالمالیة 

تحدد بصفة خاصة كیفیة حساب الثمن و تطبیق شروط مراجعته  أنهذه الدفاتر یمكن 

و كذلك منح و حساب و دفع التسبیقات و تسدید الثمن و ذلك طبقا للنظام المتعلق 

 .بالمحاسبة العامة

مباشرة و وطیدة دفاتر المقتضیات المشتركة لها علاقة  أنو قد استنتج بعض الباحثین 

كناش المقتضیات  أنعند قراءة ما كتبوه بهذا الخصوص  إلیهالقارئ یحیل  أنبالتنمیة لدرجة 

  .المشتركة هو دفتر التنمیة

آخرون لا یشاطرونهم هذا الرأي كون التنمیط هو من اختصاص الوزارة  أنفي حین 

ء على دراسات تقوم و التي تصدر بهذا الخصوص قوانین تخص جمیع القطاعات بنا الأولى

بها لجن مختلطة، و یتألف أعضائها غالبا من جمیع الوزارات ذات صبغة اقتصادیة و لیست 

التي تصدر بقرار منفرد لوزیر مسؤول عن قطاع معین، لكن التنمیط یبقى في الواقع  الأمورمن 

ذو فائدة كبیرة من اجل الحفاظ على نزاهة المنافسة و تشجیع المقاولات الصغرى و المتوسطیة 

  .1و حمایة الاقتصاد الوطني من الغش و التدلیس

في مختلف الدول تولیه عنایة  ةالإدار التي یكتسبها التنمیط فإن  الأهمیةو نظرا لهذه 

خبیر من  35000التنمیط  أعدادلجنة  أشغالخاصة حیث نجد في فرنسا مثلا انه سام في 

كثیرة و متعددة و شاملة لمختلف  أنماطجمیع التخصصات و تعمل الدول المتقدمة على خلق 

نمط و  27000نواحي الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة ففي الولایات المتحدة یوجد حوالي 

نمط في الیابان في حین نجد انه في المغرب لا یوجد حالي إلا  7000و  ألمانیافي  22000

نمط وهو عدد ضعیف جدا لا  200 إلىنمطا، وهناك اقتراح لتعدیل هذا الرقم لیصل  84

 .2المنشودة الأهدافیساعد على جعل التنمیط یحقق الغایات و 

 

  

                                                           
1
  . 19 عبد العالي سمیر، نفس المرجع السابق، ص  
  .19المرجع نفسه، ص  2
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 : دفتر المقتضیات الخصوصیة  -2

تعدها  أنصاحبة المشروع  الإدارةالوثائق التي یجب على  أهمبر هذا الدفتر من یعت

بكامل الدقة و التركیز فهو یضع على كاهل المتعاقد مجموعة من الشروط و الضوابط، بحیث 

العامة التي تم العدول عنها، و  الإداریةمواد دفتر الشروط  إلىفي هذا الكناش  الإشارةلابد من 

 الإشارةالخصوصیة بمثابة امتداد لدفتر الشروط المشتركة حیث تجب  لمقتضیاتایعتبر كناش 

ذلك و یتضمن كذلك عددا من التزامات  الأمركلما تطلب  الأخیرهذا  مقتضیات إلىفیه 

حوادث الشغل لدى شركة تأمین مقیمة بالمغرب  أخطارالمتعاقد الذي یجب علیه التأمین ضد 

  .عمومیة أشغالكان موضوع الصفقة انجاز  إذاخصوصا 

یحدد دفتر الشروط الخاصة صراحة المهام المنوطة بالشخص المكلف بتتبع  أنكما یجب 

یتخذها دون المس بطبیعة الحال باختصاصات  أنالتي یمكنه  الإجراءاتتنفیذ الصفقة و كذا 

یحدد في هذا الكناش  نأالمساعدین، كما یجب  الأمرین أو إلیهمالمفوض  أوبالصرف  الأمر

القانونیة لتنفیذ الصفقة العمومیة و العنوان الذي یختاره المتعاقد قصد الاتصال به و  الآجال

مراسلته علیه، كما یحدد هذا الدفتر الضمانات النقدیة المؤقتة من طرف كل متنافس و النهائیة 

  .1من مبلغ الصفقة %3لا تقل الضمانات النهائیة عن  أنالصفقة و یجب .... بالنسبة لنا

  .تحدید الحاجات و الصفقات العمومیة و المتعاملین المتعاقدین: المبحث الثاني

  : تحدید حاجات المصلحة المتعاقدة: الأولالمطلب 

 أيتحدد حاجات المصالح المتعاقدة الواجب تلبیتها مسبقا قبل الشروع في : 27المادة 

 إداريتقدیر  إلىصفقة عمومیة یحدد مبلغ حاجات المصالح المتعاقدة استنادا  لإبرام إجراء

  .صادق و عقلاني حسب الشروط المحددة في هذه المادة

هذه المادة إلا في الحالات  لأحكامتخضع حاجات المصالح المتعاقدة مهما تكن مبالغها  -

 .الاستثنائیة المنصوص علیها في هذا المرسوم

                                                           
1
  .20نفس المرجع السابق، ص   
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موصفات تقنیة  إلىجات من حیث طبیعتها و مداها بدقة، استنادا الحا إعدادو یجب  -

متطلبات وظیفیة، ویجب ألا  أونجاعة یتعین بلوغها  أومقاییس  أساسمفصلة تعد على 

 .متعامل اقتصادي محدد أوتكون هذه المواصفات التقنیة موجهة نحو منتوج 

تقنیا وفق الشروط عندما ترخص المصلحة المتعاقدة فیما یخص الخدمات المعقدة   -

عدة بدائل  أوالمحددة و المضبوطة في دفتر الشروط فإنه یمكن المتعهدین تقدیم بدیل 

 .للمواصفات التقنیة

یجب النص على كیفیة تقییم و تقدیم بدائل المواصفات التقنیة في دفتر الشروط كما   -

ئل للمواصفات یجب تقییم كل البدائل المقترحة لا یلزم المتعهدون الذین یتقرحون بدا

المواصفات التقنیة المنصوص علیها في دفتر  إلىاستنادا  أصليعرض  بتقدیمالتقنیة 

اختیاریة في دفتر الشروط غیر  إشعار إدراجكذلك  المتعاقدةالشروط، و یمكن المصلحة 

 .1و اتخاذ قرار بشأن اختیارها قبل منح الصفقة الأسعارانه یجب علیها تقییم هذه 

 الإجماليتضبط المصلحة المتعاقدة لتحدید حدود اختصاص لجان الصفقات، المبلغ  -

 : للحاجات مع اخذ ما یأتي وجوبا بعین الاعتبار

 .الأشغالفیما یخص صفقات  الأشغالللحاجات المتعلقة بنفس عملیة  الإجمالیةالقیمة   -

 أوالتقنیة  أوها الوظیفیة عدة منشآت بوحدت أوالتي تخص منشأة واحدة  الأشغالو تتمیز عملیة 

  .الاقتصادیة

محدد و بنفس  إقلیممرتبطة بموضوعها و تنفذ في  أشغالمجموعة  الأشغالو تقابل عملیة 

الطرق التقنیة و تقید في تمویل یرصد لهذا الغرض، و التي قررت المصلحة المتعاقدة انجازها 

  .في تواریخ متقاربة أوغي آن واحد 

اللوازم و الدراسات و الخدمات و تحدد إما بتجانس  ةص صفقتجانس الحاجات فیما یخ -

اللوازم لخصوصیتها الذاتیة و إما بالرجوع  أوالخدمات  أوالحاجات المتعلقة بالدراسات 

 .لوحدة وظیفیة

                                                           
1
  .6المرسوم الرئاسي، المرجع السابق، ص   
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و في حالة تخصیص الحاجات فغنه یؤخذ في الحسبان لتحدید حدود اختصاص لجان 

لجمیع الحصص المنفصلة، بغض  الإجمالي، المبلغ إتباعهاالواجب  الإجراءاتالصفقات و 

  .1لكل حصة إجراء أوواحد لكل الحصص  إجراء إطلاقالمصلحة المتعاقدة  إمكانالنظر عن 

المواد من  لأحكامملحق طبقا  إبرامفي حالة حاجات جدیدة، یمكن المصلحة المتعاقدة إما 

منع تجزئة الحاجات بهدف تفادي جدید، ی إجراء إطلاقمن هذا المرسوم و إما  139 إلى 135

  .و حدود اختصاص لجان الصفقات المنصوص علیها في هذا الباب إتباعهاالواجب  الإجراءات

هذه المادة، عند الحاجة بموجب قرار من الوزیر المكلف  أحكامتوضح كیفیات تطبیق  -

 .بالمالیة

  .شكل و موضوع المصلحة المتعاقدة: المطلب الثاني

بهدف تلبیة حاجة معینة خاصة  أكثر أوتبرم صفقة واحدة  أنیمكن المصلحة المتعاقدة 

  .الاستثمار أوبالتسییر 

 : أكثر أو الآتیةالعملیات  إحدىتشمل الصفقات العمومیة  -

 .الأشغالانجاز  -

 .اللوازم اقتناء -

 .انجاز الدراسات -

 .تقدیم الخدمات -

ترمیم أو هدم، منشأة  أوتأهیل  أوصیانة  أوقیام المقاول ببناء  إلى الأشغالتهدف صفقة 

أو جزء منها، بما في ذلك التجهیزات المشتركة الضروریة لاستغلالها في ظل احترام البنود التي 

تم النص على تقدیم خدمات في الصفقة تكون  إذاتحددها المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع، 

  .أشغالصفقة 

مواد موجهة لتلبیة  أوعتاد  إیجار أوصلحة المتعاقدة اقتناء الم إلىتهدف صفقة اللوازم 

  .الحاجات المتصلة بنشاطها لدى مورد

                                                           
1
  .7المرسوم الرئاسي، المرجع السابق، ص  



 أحكام تطبق على الصفقات العمومیة                              الفصل الأول

 

 20 

وضع و تنصیب اللوازم مدرجة ضمن الصفقة ولا تتجاوز مبالغها قیمة  أشغالكانت  إذا

  .هذه اللوازم فإن الصفقة تكون صفقة لوازم

كاملة  إنتاجیةمنشآت  أوتشمل الصفقة المتضمنة اقتناء اللوازم، مواد تجهیز  أنیمكن 

 أحكاممحددة بضمان و توضح كیفیات تطبیق  أوجدیدة و التي تكون مدة عملها مضمونة  غیر

  .هذه الفقرة، عند الحاجة بموجب قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المعني

رامج ب أوالقیام بدراسات نضج و احتمالا تنفیذ مشاریع  إلىتهدف صفقة الدراسات  -

 .1استغلالها أوشروط انجازها  أحسنتجهیزات عمومیة لضمان 

 الإشرافالجیوتقنیة و  أو، مهمان المراقبة التقنیة أشغالصفقة  إبرامتشمل صفقة الدراسات عند 

  . و المساعدة التقنیة لفائدة صاحب المشروع الأشغالعلى 

  .الدراسات أواللوازم  أو الأشغالصفقة تقدیم الخدمات هي كل صفقة تختلف عن صفقات 

 أكثر أوصفقات تشتمل كل قسط ثابت و قسط  إلىتلجأ المصلحة المتعاقدة  أنیمكن  -

 .مالیة لذلك أواشتراطي عندما تبرر شروط اقتصادیة 

  .یكون القسط الثابت و كل قسط اشتراطي مشروعا وظیفیا أنو یجب 

المتعامل المتعاقد  إلىقرار من المصلحة المتعاقدة یبلغ  إلىیخضع تنفیذ كل قسط اشتراطي 

  .حسب الشروط المحددة في دفتر الشروط

في شكل حصص  أوفي شكل حصة وحیدة  أعلاهیمكن تلبیة الحاجات المذكورة  -

منفصلة و تخصص الحصة الوحیدة لشریك متعاقد واحد، و تخصص الحصص 

ه الحالة یجب تقییم العروض حسب كل و في هذ أكثر أومتعامل متعاقد  إلىالمنفصلة 

 .حصة

                                                           
1
  .23، ص 2010 أكتوبر  17الموافق لـ  1431شوال عام  28لمؤرخ في ا  10_236المرسوم الرئاسي رقم   
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العملیة و  أهمیةذلك حسب طبیعة و  أمكناللجوء للتخصیص الواجب القیام به كلما 

التقنیة التي توفرها هذه العملیة، من اختصاص المصلحة  أومراعاة للمزایا الاقتصادیة و المالیة 

  .1سلطة مختصة أيمارسها المتعاقدة التي یجب علیها تعلیل اختیارها عند كل رقابة ت

و یجب النص على التخصیص في دفتر شروط المناقصة و في الحالة الخاصة بمیزانیة  -

 الأمر أعدهالتجهیز فإن رخصة البرنامج كما هي محددة بموجب مقرر التسجیل الذي 

 .تهیكل في حصص أنبالصرف المعني یجب 

صفقات  أوعقود برامج  إبرام إلىحسب الحالة  أیضاتلجأ  أنیمكن المصلحة المتعاقدة   -

 .ذات طلبات كلیة لو جزئیة طبقا للتنظیم المعمول به

متعددة السنوات تكون مرجعا و یتم تنفیذها  أویكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقیة سنویة  -

 .هذا المرسوم لأحكاممن خلال صفقات تطبیقیة تبرم وفقا 

و الموقع و مبلغ عقد البرنامج  میتهاأهتحدد الاتفاقیة طبیعة الخدمات الواجب تأدیتها و  -

 .و رزنامة انجازه

و یبرم عقد البرنامج مع المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري المؤهلة و المصنفة  -

 .بصفة قانونیة

الذین تتوفر لدیهم ضمانات تقنیة و  الأجانبمع المتعاملین  أیضایبرم هذا العقد  أنو یمكن 

  .مالیة

" دراسة نضج و انجاز"  إجراء إلىتلجأ  أنیمكن المصلحة المتعاقدة بصفة استثنائیة  -

المقاول في الدراسات الخاصة  إشراكذات طابع تقني ضرورة  أسبابعندما تقتضي 

 .بالمشروع و في هذه الحالة لا تدرج مرحلة دراسة الجدوى ضمن دراسة النضج

یتعلق بمرحلة  أوليالتقني على تأهیل التقییم  إطارینص دفتر الشروط في  أنیجب  -

 .الدراسات

للمصلحة المتعاقدة بأن تعهد بإنجاز مشروع ما إلى متعامل واحد في  الإجراءو یسمح هذا 

  .الأشغالالدراسات و انجاز  إعدادوهي مهمة تتضمن في آن واحد  أشغالصفقة  إطار

                                                           
1
  .23.24ص . نفس المرجع السابق، ص  
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جموعات طلبات فیما صفقاتها عبر تشكیل م إبرامتنسق  أنیمكن المصالح المتعاقدة  -

تكلف واحدة منها  أنصفقاتها  إبرامبینها، و یمكن المصالح المتعاقدة التي تنسق 

 .بصفتها مصلحة متعاقدة منسقة بالتوقیع على الصفقة و تبلیغها

كل مصلحة متعاقدة مسؤولة عن حسن تنفیذ الجزء من الصفقة الذي یعنیها و یوقع 

لبات التي تحدد كیفیات سیرها، توضح كیفیات تطبیق اتفاقیة تشكیل مجموعات الط الأعضاء

  .1هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة أحكام

تقدیم الخدمات ذات النمط العادي و الطابع  أوتشتمل صفقة الطلبات على اقتناء اللوازم  -

 .المتكرر

 أنسنوات، و یجب  5تتجاوز  أنتكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجدید دون 

الخدمات التي هي موضوع الصفقة و  أو  للوازمقیمة الحدود الدنیا و القصوى  أوتبین كمیة 

تحدد صفقة الطلبات إما السعر وإما آلیاته و إما كیفیات تحدیده المطبق على عملیات التسلیم 

جزئیة التي تحدد كیفیات المتعاقبة و یشرع في تنفیذ صفقة الطلبات بمجرد تبلیغ الطلبات ال

  .2التسلیم

  : المتعاملون المتعاقدون: المطلب الثالث

معنویین  أوطبیعیین  أشخاصعدة  أویكون شخصا  أنیمكن المتعامل المتعاقد  -

  .تجمع مؤسسات إطارفي  إمافرادى و  إماالصفقة ..... یلتزمون

 إبرام إلىتلجأ بغیة تنفیذ خدماتها  أن أهدافهایمكن المصلحة المتعاقدة من اجل تحقیق  -

 .الأجنبیةصفقات تعقد مع المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري و المؤسسات 

للمنتجات ذات المنشأ  %25یمنح هامش للأفضلیة بنسبة خمسة و عشرین في المائة  -

 رأسمالها جزائریون أغلبیةللمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري الذي یحوز  أوالجزائري 

 .3مقیمون

                                                           
1
  .24نفس المرجع السابق ، ص  

2
  .25. 24ص . نفس المرجع السابق، ص  

3
  .25نفس المرجع السابق، ص   
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كان المتعهد تجمعا یتكون من  إذاو تخضع الاستفادة من هذا الهامش في حالة ما 

 إلى أجنبیةمؤسسات خاضعة للقانون الجزائري، كما هو محدد في الفقرة السابقة و مؤسسات 

، و الأجنبیةتبریر الحصص التي تحوزها المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري و المؤسسات 

یحدد ملف المناقصة بوضوح  أنالتي یتعین انجازها و مبالغها یجب  مالالأعمن حیث 

  .الأفضلیةالممنوحة و الطریقة المتبعة لتقییم و مقارنة العروض لتطبیق هذه  الأفضلیة

 .بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة 23هذه المادة  أحكامتحدد كیفیات تطبیق  -

 إلزامیةعلى  الأجانبلیة بالنسبة للمتعهدین تنص دفاتر شروط المناقصات الدو  أنیجب  -

شراكة مع مؤسسات خاضعة للقانون  إطارالاستثمار في نفس میدان النشاط في 

 .رأسمالها جزائریون مقیمیون أغلبیةالجزائري یحوز 

یتضمن ملف المناقصة قائمة غیر محددة للمؤسسات كما هي معرفة في الفقرة  أنیجب  -

یتضمن  أن، و یجب الأجنبيجسد عملیة شركة مع المتعهد ت أنالسابقة التي یمكنها 

التزاما بتلبیة الشرط المذكور في  عرضهتحت طائلة رفض  الأجنبيعرض المتعهد 

 .1أعلاه الأولىالفقرة 

، فسخ الصفقة الأجنبيمن قبل المتعهد  أعلاهیترتب على عدم احترام الالتزام المذكور  -

 .لم یتم التنفیذ الشراكة قبل تجسیدها إذا

 .من مبلغ الصفقة %20حد  إلىتطبیق عقوبات مالیة عند الاقتضاء قد تصل  -

بالتزامها في قائمة المؤسسات الممنوعة من التعهد  أخلتالتي  الأجنبیةتسجیل المؤسسة  -

و الدراسات و الخدمات  اللوازمو  الأشغالفي الصفقات العمومیة، و تكون صفقات 

 .2معنیة بهذه الترتیبات

 

 

 

                                                           
1
  .26المرجع نفسه، ص   

2
  .26 نفس المرجع السابق، ص  
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  .الصفقات العمومیة إبرام: المبحث الثالث

  .الصفقات العمومیة و تأهیل المرشحین و المتعهدین إبرامكیفیات : الأولالمطلب 

  .الصفقات العمومیة إبرامكیفیات : الأولالفرع 

طلب العروض الذي یشكل القاعدة العامة  لإجراءتبرم الصفقات العمومیة وفقا : 39المادة 

  .التراضي إجراءوفق  أو

  :المناقصة إجراءاتكیفیة : أولا

واضحة حیت یتدخل القانون و یقید حریة  الإجراءفي هذا  الأطراف رةاإدتظهر محدودیة 

المناقصة، حیث تفرض  إجراءالمنافسة عن طریق  إقامةالعامة على  الإدارةبإجبار  الأطراف

 الإجراءالعام و  الأصلعلیه اختیار المرشح الذي یقدم اقل العروض، فالمناقصة تشكل 

كان كل من تتوافر فیه الشروط  إذاو المنافسة یكون مفتوحا  بالإشهاریتمیز  لإبرامالتقلیدي 

لهم من طرف المرخص  الأشخاصكان لا یشارك فیه إلا  إذابإمكانه المشاركة فیه یكون مقیدا 

  . الإدارة

بما و التي تقتضي  02في المادة  90 -67لقد تم النص على كیفیة المناقصة في قانون 

  :یلي

  .1"لم تتضمن الصفقة إلا توریدات بسیطة من نوع عادي فتبرم دائما عن طریق المناقصة إذا" 

من  من هذا النص أن المناقصة كطریقة لإبرام الصفقات العمومیة لا تطبق یستخلص

طرف الإدارة العامة إلا في حالة ما إذا كان موضوع الصفقة لا یتضمن إلا توریدات بسیطة من 

  .النوع العادي

                                                           
1
الساحة المركزیة بن  –قدوج حمامة، عملیة ابرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة  

  .11، ص 2006عكنون، الجزائر، 
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یقصد بصفقات التوریدات البسیطة من النوع العادي، صفقات یتضمن موضوعها اقتناء  -

مواد لا یتطلب إنتاجها ممیزات تقنیة خاصة بالمشتري تخضع هذه الصفقات لدفاتر 

 .العامة المطبقة على صفقات التورید و الخدمات من النوع العادي الشروط

إذا كان قانون الصفقات العمومیة المذكورة یعتبر إجراء المناقصة صالحا فقط بالنسبة   -

للصفقات التي یكون موضوعها توریدات بسیطة من النوع العادي، فإن قانون البلدیة 

، یجعل من إجراء 1967انفي ج 18المؤرخ في ) 24 -67(الصادر بموجب أمر 

المناقصة مبدأ عاما و هذا ما یشكل تناقض بین قانون الصفقات العمومیة المذكورة، و 

قانون البلدیة المشار إلیه سابقا، و في سیاق الذكر صفقات التورید یجدر بنا التطرق 

مع صفقات التورید المبرمة : " من القانون المذكور و التي تقضي بما یلي 67للمادة 

 ".المؤسسات الأجنبیة تخضع لنصوص قانون الصفقات العمومیة

أن القراء الأولیة لهذا النص تجعلنا نفترض إمكانیة إقصاء صفقات الأشغال و الخدمات  -

 .المبرمة مع المؤسسات الأجنبیة مع الخضوع لنصوص هذا القانون

ات التورید بصفق" أحكام خاصة" كما أن تخصیص فصل مكون من أربعة مواد بعنوان   -

مع المؤسسات الأجنبیة تجعلنا نفترض أن كل الصفقات تخضع لقانون الصفقات 

العمومیة، في حین أن صفقات التورید مع المؤسسات الأجنبیة تخضع لنظام خاص 

 .إضافي

بالإضافة إلى انه كان المشرع قد خص هذه الصفقات بفصل تضمنت مواده تحویل   -

شركاء الأجانب، و اختیار العملة فإن مضمون هذه  الأموال و الضمانات المطلوبة مع

 .النصوص تهم كل أنواع الصفقات الأخرى

لا یفرق بین ) 90 -67(ما یمكن ملاحظته كذلك أن قانون الصفقات العمومیة  -

في دلیل  وزارة الداخلیةالمناقصة المفتوحة و المناقصة المحدودة، رغم ذلك نجد 

 : ضمنته نماذج وثیقة تتضمن ،1980الجماعات المحلیة أصدرته في 

  .1"إشعار لمناقصة مفتوحة خاصة بصفقة أشغال للعارض الذي یقدم اقل الأثمان " 

                                                           
1
  .12نفس المرجع السابق، ص قدوج حمامة،  



 أحكام تطبق على الصفقات العمومیة                              الفصل الأول

 

 26 

إن الوثیقة تنص على أن المناقصة تتم طبقا للشروط الشكلیة المنصوص علیها في  -

، في حین أن قانون الصفقات العمومیة لسنة 1967قانون الصفقات العمومیة لسنة 

بین المناقصة المفتوحة و المناقصة المقیدة، كما أن القانون المذكور  لا یفرق 1967

یقضي بأن المناقصة كإجراء یخصص لاقتناء توریدات بسیطة من النوع العادي، في 

حین أن هذا النموذج تناول صفقة أشغال، فهل یعقل إذن أن تبرم صفقات لجماعات 

 .1محلیة مؤسسة على عدم الشرعیة الواضحة؟

) 90 -67(الملاحظات یجدر بنا الرجوع إلى مفهوم المناقصة في قانون  بعد هذه

یستخلص من النصوص المخصصة للمناقصة، على أنها إجراء یستهدف الحصول على 

عروض عن طریق إقامة المنافسة بین المترشحین مع إسناد الصفقة و تخصیصها للعارض 

ي تخصیص الصفقة تلقائیا للعارض الذي الذي یقدم اقل الأثمان، و هنا یثار التساؤل حول معن

  .یقدم اقل الأثمان؟

وقد كان رأي الأستاذ بن ناجي شریف أن تخصص الصفقة تلقائیا للعارض الذي یقدم  -

اقل الأثمان، هو تخصیصها للعارض الذي یقدم أفضل الأثمان بالمقارنة مع بقیة 

 .المترشحین أو العارضین

نسبة لكیفیات إبرام الصفقات العمومیة إنها تختلف إن الملاحظة الواجب إعادة ذكرها بال -

بالنسبة للمعاییر المستخدمة في مرحلة تخصیص أو إسناد الصفقة بالنسبة للمناقصة، 

فإن المعیار المستخدم هو معیار الثمن فأقل العروض ثمناً هو بالضرورة المرسى علیه 

 .2المزاد

ئمة لتلبیة الحاجیات العامة، غیر أن ذاك لا یتضمن بالضرورة أفضل الخدمات الملا

خاصة و أنها تسهل التفاهم بین المؤسسات عن طریق أقسام الصفقات حسب المبدأ 

  .3المعروف

                                                           
  .13قدوج حمامة، نفس المرجع السابق، ص  1
  .14المرجع نفسه، ص 2

3
  .15رجع السابق، صنفس الم قدوج حمامة،  
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و رغم هذا العیب الموجه للمناقصات فإن إمكانیة اتصال العارضین أثناء هذا الإجراء 

  .غیر ممكن، و هذا یعتبر من العناصر الایجابیة لهذا الإجراء

إن سعر الصفقة طبقا لهذا الإجراء یتم تحدیده من طرف الشخص المسؤول عن الصفقات 

العمومیة، ولا یجوز تخصیص الصفقة لمن یعرض سعراً یزید علیه، و یبقى هذا السعر سراً إلى 

من قانون الصفقات العمومیة المذكور  35الساعة المحددة للمناقصة هذا ما نصت علیه المادة 

  : تقضي بما یليسابقا و التي 

 : یجب أن تترتب على المناقصة ما یلي -

 .تخصیص الصفقة لصاحب العرض الذي یقم الثمن الأقل -

یجب على الشخص المسؤول عن الصفقات أن یحدد سعر أقصى بحیث لا تخصص  -

 .أیة صفقة لمن یعرض سعرا یزید علیه

 .و یبقى هذا السعر الأقصى سراً إلى الساعة المحددة للمناقصة -

هذا السیاق یجب التذكیر بالملاحظة التالیة و المتمثلة في تعارض نصوص قانون  و في

، مع النصوص الواردة في دفتر الشروط الإداریة العامة 1967الصفقات العمومیة لسنة 

المطبق على صفقات الأشغال العمومیة و  1964نوفمبر  21المصادق علیه بقرار وزاري في 

  .1صفقات النقل

هذا الدفتر، فإنه استخدم من طرف كل الإدارات المركزیة و كذلك من فرغم خصوصیة 

  .طرف العدید من الجماعات المحلیة

فهذا الدفتر یفرق بین المناقصة المفتوحة و المناقصة المقیدة و هذا ما لم یرد في قانون 

، بالإضافة إلى أن هذا الدفتر یطبق إجراء المناقصة على 1967الصفقات العمومیة لسنة 

صفقات الأشغال العمومیة و هذا مخالف لروح قانون الصفقات العمومیة المذكور في 

  .322مادته

                                                           
1
  .16المرجع نفسه، ص   
2
  .17نفس المرجع السابق، ص قدوج حمامة، 
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بالإضافة إلى ملاحظات أخرى مهمة تدل على عدم توحید نصوص القانون الجزائري في 

مجال الصفقات العمومیة قدمها الأستاذ بن ناجي شریف في مرجعه المذكور سابقا و ذلك في 

  .صدور هذا القانونالمرحلة التي تلت 

  .90 -67كیفیة استخدام المناقصة في قانون  -

قبل البدء في عرض مراحل هذه الكیفیة، یجدر بنا ذكر الأشخاص الذین لا یستطیعون 

  .1الحصول على صفقات عمومیة بنص قانون الصفقات العمومیة نفسه

في حالة تنص على إقصاء الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون الذین هم : 12المادة  -

 .إفلاس، و لا تمنح لهم أیة صفقة عمومیة

من نفس القانون على إقصاء المؤسسات التي یتولى فیها شخص  14كذلك تنص المادة  -

 21المؤرخ في ) 188 -66(محكوم علیه بموجب أحكام القوانین الجبائیة أو الأمر رقم 

 : لتالیةو المتضمن قمع المخالفات الاقتصادیة إحدى المهام ا 1966جویلیة 

 .رئیس مدیر عام -

 .متصرف، مدیر عام أو مدیر -

 .وكیل مفوض -

 .2شریك حائز لثلث أو أكثر حصص الشركة -

  .تطبیق هذه النصوص على المتعهدین الثانویین أو الموصین الثانویین المقبولین

من قانون الصفقات العمومیة المذكور سابقا تنص على تطبیق كیفیة  32إن  المادة  -

صفقات التورید البسیطة من النوع العادي، غیر أن هذا القانون لم یذكر المناقصة على 

 .على سبیل المثال أو الحصر هذا النوع البسیط و العادي من صفقات التورید

كما نستخلص من هذه المادة أن مجال تطبیق هذه الكیفیة ضیق جدا حیث لا یطبق إلا 

  .على هذا النوع من صفقات التورید

                                                           
  .18نفس المرجع، ص  1
2
  .19نفس المرجع السابق، ص قدوج حمامة، 
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  :قامة المنافسة بإشهار الصفقةمرحلة إ: ثانیا

  .كمبدأ مطلق تبرم المناقصة بعد الإلجاء إلى المنافسة كمرحلة أولى

إن قانون الصفقات العمومیة یقیم العلاقة بین الصفقات و المنافسة عن طریق الشكلیة 

  .المحددة، و یقوم إجراء المنافسة على بعض المبادئ كشكلیة الكتابة و الإشهار و المساواة

من القانون  33تتم عملیة إشهار المناقصات في مدة محددة على العموم، محددة في المادة 

یوما على الأقل من التاریخ المحدد لاستلام العروض، و یمكن تخفیض  20المذكور سابقا بـ 

  .أیام عند الاستعجال 10هذه المادة إلى 

ة، إذا أخذنا بعین و من هذه المادة نلاحظ أن المدة المخصصة للإشهار غیر كافی

  .1الاعتبار وسائل الإشهار في الجزائر و مدى تطورها

إن الدعوة للمنافسة عن طریق المناقصات لا یعطي الحق في ذاته كقرینة على تسلیم 

  .الجهة الإداریة بكفاءة من وجهت الدعوة إلیهم أو صلاحیتهم

من قانون  34للمادة إن الإعلان عن المنافسة یجب أن یتضمن البیانات التالیة طبقا 

  : 1967الصفقات العمومیة لسنة 

 .المكان الذي یمكن الاطلاع فیه على دفتر الشروط  -1

 .المكان و التاریخ المحددین لاستلام التعهدات  -2

 .السلطة المكلفة بإجراء المناقصة  -3

 .المكان المحدد للمناقصة، و كذلك الیوم، الساعة  -4

  :لعروضمرحلة تحدید المواقف و تقدیم ا: ثالثا

بعد عملیة الإشهار، و إعطاء مهلة محددة للمعنیین لتحدید مواقفهم اتجاه هذه المناقصة 

فإن على المهتمین أن یحرروا عروضهم حسب النموذج المحدد من طرف الإدارة و وضعها في 

ظرفین مختومین حیث یتضمن الظرف الخارجي تحدید المناقصة المراد المشاركة فیها، أما 
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خلي الذي یكتب علیه اسم المترشح فإنه یتضمن العرض ترسل هذه الظروف عن الظرف الدا

  .طریق البرید المضمون الوصول

و یجوز النص على الترخیص بتسلیمها في جلسة عمومیة أو إیداعها في صندوق 

  .مخصص لهذا الغرض

  :مرحلة إجراء المناقصة و إرسائها: رابعا

بقرار و یسمى بمكتب المناقصة، حیث یجري یختص بإجراء المناقصة مكتب یتم تشكیله 

رئیس المكتب المناقصة في جلسة و في یوم العمل الذي یلي مباشرة التاریخ المحدد لإیداع 

العروض، تفتح في الساعة المحددة لهذه المناقصة الظروف الخارجیة المشتملة على ظروف 

  .1واحد منها العروض و تحرر قائمة تبین فیها الوثائق التي یشتمل علیها كل

بعد ذلك ینسحب المتنافسون و العموم من القاعة بعد إتمام هذه الإجراءات المذكورة سابقا 

ثم یتداول أعضاء مكتب المناقصة و یحصرون قائمة المترشحین المقبولین في الحال و یقرأ 

في  الرئیس قائمة المترشحین المقبولین دون ذكر أسباب رفض بقیة العارضین و ما یجدر ذكره

هذا المجال أن المشرع الجزائري لم یحدد اتجاهه  فیما یخص حق المترشح الذي رفض طلبه 

  .في تسبیب رفضه في أي قانون من قوانین الصفقات العمومیة

  : مرحلة المصادقة على الصفقة و إتمام شكلیات الإبرام: خامسا

الصفقات أو  تعتبر مرحلة المصادقة آخر مراحل المناقصة، تتم من قبل مسؤول عن

السلطة الوصیة بالنسبة للجماعات المحلیة فتصبح نهائیة بهذه المصادقة التي یجب تبلیغها 

  .خلال مدة أقصاها شهر

و یجدر بنا في هذه المرحلة التطرق لمبدأ الاختصاص في الصفقات العمومیة حیث 

الجماعات تختلف السلطات المختصة بالمصادقة حسب ما إذا كان الصفقة تخص الدولة أو 

 1967من قانون الصفقات العمومیة لسنة  04مثال تنص المادة : المحلیة أو الهیئات العمومیة
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لا تكون الصفقات صحیحة و نهائیة إلا بعد مصادقة السلطات المختصة الآتیة : " على ما یلي

 :علیها

 .الوزیر بالنسبة لصفقات الدولة -

 .عامل العمالة بالنسبة لصفقات العمالات -

المدیر أو رئیس المؤسسة بالنسبة لصفقات المؤسسات العمومیة یجوز بموجب هذه  -

المادة أن تفوض هذه السلطات اختصاصاتها إلى موظفین أو أعوان مسؤولین عن 

 .1الصفقات و مكلفین في جمیع الأحوال بإعدادها و تنفیذها

  :التراضي: ثانیا

دعوة الشكلیة إلى المناقصة، و هو إجراء تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون ال

یمكن أن یكتسي التراضي شكل التراضي البسیط أو شكل التراضي بعد الاستشارة و تنظم هذه 

الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة، إن إجراء التراضي البسیط قاعدة استثنائیة لإبرام 

  .من هذا المرسوم 43العقود لا یمكن اعتمادها إلا في حالات الواردة في المادة 

یخضع تخصیص صفقة وفقا لإجراء التراضي بعد الاستشارة أو التراضي البسیط في 

أدناه إلى أحكام المادة  43الحالات المنصوص علیها في المطتین الرابعة و السادسة من المادة 

  .من هذا المرسوم 24

  : الاستشارة الانتقائیة: ثالثا

بتقدیم عرض فیه هم المدعوون خصیصا للقیام  هي إجراء یكون المرشحون المرخص لهم

و تنفذ المصلحة المتعاقدة لانتقاء الأولي لاختیار المرشحین لإجراء ، بذلك بعد انتقاء أولي

  .المناقصة عندما یعلق الأمر بعملیات معقدة أو ذات أهمیة خاصة

و نجاعة و یجري اللجوء إلى الاستشارة الانتقائیة على أساس  مواصفات تقنیة مفصلة أ

یتعین بلوغها برنامج وظیفي استثناء إذا لم تكن المصلحة المتعاقدة قادرة على تحدید الوسائل 

التقنیة لتلبیة حاجاتها، كما یمكن المصلحة المتعاقدة باستشارة مباشرة للمتعاملین الاقتصادیین 
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تقاء أولي، المؤهلین و المسجلین في قائمة مفتوحة تعدها المصلحة المتعاقدة على أساس ان

بمناسبة  انجاز عملیات هندسة مركبة أو ذات أهمیة خاصة أو عملیات اقتناء لوازم خاصة 

  .1ذات طابع تكراري و في هذه الحالة یجب تجدید الانتقاء الأولي كل ثلاث سنوات

  : المزایدة: رابعا

مل هي إجراء الذي تمنح الصفقة بموجبه للمتعهد الذي یقدم العرض الأقل ثمناً و تش

  .العملیات البسیطة من النمط العادي و لا تخص إلا المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري

  : المسابقة: خامسا

المسابقة هي إجراء یضع رجال الفن في منافسة قصد انجاز عملیة تشتمل على جوانب 

  .تقنیة أو اقتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصة

نامج للمشروع و نظام للمستبقة و كذا یجب أن یشتمل دفتر شروط المسابقة على بر 

محتوى اظرفة الخدمات و الاظرفة التقنیة و المالیة و یدعى المرشحون في مرحلة أولى إلى 

  .أدناه 51تقدیم عرض تقني فقط یوضح محتواه بموجب المادة 

بعد فتح اظرفة العروض التقنیة و تقییمها لا یدعى إلى تقدیم اظرفة الخدمات و العرض 

إلا المرشحون المؤهلون مسبقا الذین یجب أن لا یكون عددهم أدنى من ثلاثة و في  المالي

الحالة التي یكون فیها عدد المرشحین الذي جرى تأهیلهم الأولي، أدنى من ثلاثة یجب على 

المصلحة المتعاقدة أن تعید الإجراء، یتعین على المصلحة المتعاقدة ضمان إغفال اظرفة 

إرسالها إلى رئیس لجنة التحكیم و یجب ضمان إغفال هذه الاظرفة إلى خدمات المسابقة قبل 

  .2غایة التوقیع على محضر لجنة التحكیم

  : تأهیل المرشحین و المتعهدین: الفرع الثاني

إلا لمؤسسة یعتقد أنها قادرة على  المتعاقدة الصفقةلا یمكن أن تخصص المصلحة 

  .ةتنفیذها، كیفما كانت كیفیة الإبرام المقرر 

                                                           
1
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یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من قدرات المتعامل المتعاقد التقنیة و المالیة و 

التجاریة، یمكن أن یكتسي التأهیل طابع الاعتماد الإلزامي إذا ورد في الحالات التي تحددها 

نصوص تنظیمیة و اسند تنفیذه إلى هیئات مخصصة مؤهلة لهذا الغرض الانتقاء الأولي 

ین هو إجراء تقوم به المصلحة المتعاقدة لاختیار المترشحین الذین یوضعون في تنافس للمترشح

  .1على عملیات معقدة أو ذات أهمیة خاصة

تستعلم المصلحة المتعاقدة عن قدرات المتعهدین و مواصفاتهم المرجعیة حتى یكون 

لاسیما لدى مصالح متعاقدة اختیارها لهم اختیاراً سدیداً مستعملة في ذلك أیة وسیلة قانونیة 

  .أخرى و لدى البنوك و الممثلیات الجزائریة في الخارج

تمسك بطاقیة وطنیة للمتعاملین و بطاقات قطاعیة و بطاقیة على مستوى كل مصلحة متعاقدة 

  .و تحین بانتظام

  عیینیحدد الوزیر المكلف بالمالیة بقرار محتوى هذه البطاقیات و شروط ت

 .العمومیةتقنین الصفقات  -

 .2مجموعة نصوص معدة من طرف  -

من المشاركة في الصفقات  الإقصاءو حالات  الإبرام إجراءات: المطلب الثاني

  العمومیة

  : إجراءات إبرام الصفقات: الفرع الأول

یحدد البحث عن الشروط الأكثر ملائمة لتحقیق الأهداف المسطرة للمصلحة المتعاقدة في 

  .إبرام الصفقات إطار مهمتها اختیار كیفیة

                                                           
1
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یدخل هذا الاختیار ضمن اختصاصات المصلحة المتعاقدة التي تتصرف طبقا لأحكام هذا 

المرسوم، یجب على المصلحة المتعاقدة أن تعلل اختیارها عند كل رقابة تمارسها أي سلطة 

  .مختصة

  : تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسیط في الحالات الآتیة فقط

یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل متعاقد وحید یحتل وضعیة احتكاریة أو  عندما لا_ 

  .ینفرد بامتلاك الطریقة التكنولوجیة التي اختارتها المصلحة المتعاقدة

في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم یتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في _ 

اقصة، بشرط انه لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة المیدان و لا یسعه التكیف مع آجال المن

  .1توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال و أن لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها

في حالة تموین مستعجل مخصص لضمان سیر الاقتصاد أو توفیر حاجات السكان _ 

كن متوقعة من المصلحة الأساسیة، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم ت

المتعاقدة  لم تكن نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها عندما یتعلق الأمر بمشروع ذي أولویة و 

الصفقات ذي أهمیة وطنیة و في هذه الحالة یخضع اللجوء إلى هذا النوع الاستثنائي لإبرام 

  .العمومیة للموافقة المسبقة من مجلس الوزراء

  : قصاء بین المشاركة في الصفقات العمومیةحالات الإ: الفرع الثاني

یقصى بشكل مؤقت أو نهائي من المشاركة في الصفقات العمومیة المتعاملون 

  :الاقتصادیون

الذین هم في حالة الإفلاس أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو  -

 .الصلح

یه بسبب مخالفة تمس الذین كانوا على حكم قضائي له حجیة الشيء المقتضي ف -

 . بنزاهتهم المهنیة

 . الذین لا یستوفون واجباتهم الجبائیة و شبه جبائیة  -
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 .الذین لا یستوفون الإیداع القانوني لحساب شركاتهم -

 .الذین قاموا بتصریح كاذب -

الذین كانوا محل قرارات الفسخ تحت مسؤولیتهم من أصحاب المشاریع بعد استنفاذ  -

 . إجراءات الطعن المنصوص علیها في التشریع و التنظیم المعمول بهما

المسجلون في قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من تقدیم عروض للصفقات   -

 . العمومیة

بي الغش أصحاب المخالفات الخطیرة للتشریع و المسجلون غي البطاقیة الوطنیة لمرتك -

 .1التنظیم في مجال الجبایة و الجمارك و التجارة

 .الذین كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطیرة لتشریع العمل و الضمان الاجتماعي  -

من هذا  24الأجانب المستفیدون من صفقة و اخلوا بالتزامهم المحدد في المادة  -

 . المرسوم

 .تطبیق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیةتحدد كیفیات  -

  :اختیار المتعامل المتعاقد و الطعون: المطلب الثالث

  : اختیار المتعامل المتعاقد: الفرع الأول

تختص المصلحة المتعاقدة باختیار المتعاقد مع مراعاة تطبیق أحكام الباب الخامس من 

  .ة الصفقاتهذا المرسوم و المتعلق برقاب

عندما یكون الإنتاج أو أداة الإنتاج الوطني قادرة على الاستجابة للحاجات الواجب تلبیتها 

للمصلحة المتعاقدة فإن على المصلحة المتعاقدة هذه أن تصدر مناقصة وطنیة مع مراعاة 

  . حالات الاستثناء المنصوص علیها في أحكام هذا المرسوم

طات الحرفیة الفنیة للحرفیین كما هو معرفین في تخصص الأشغال المرتبطة بالنشا -

التشریع و التنظیم المعمول بهما ما عدا في حالة الاستحالة المبررة من المصلحة 

 . المتعاقدة
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یجب أن تكون معاییر اختیار المتعامل المتعاقد و وزن كل منها مذكورة إجباریا في دفتر  -

الاختیار على نظام تنقیط مؤسس الشروط الخاص بالمناقصة، و یجب أن یستند هذا 

 : لاسیما على ما یأتي

 .الضمانات التقنیة و المالیة -

 . السعر و نوعیة و آجال التنفیذ -

شروط التمویل و تقلیص الحصة القابلة للتحویل التي تمنحها المؤسسات الأجنبیة و  -

 .1)كوینالخدمة بعد البیع و الصیانة و الت(الضمانات التجاریة و شروط دعم المنتوجات 

المنشأ الجزائري أو الأجنبي للمنتوج و الإدماج في الاقتصاد الوطني و أهمیة الحصص  -

 .أو المنتوجات موضوع التعامل الثانوي في الشوق الجزائریة

  .تحدد كیفیات تطبیق المطة الأخیرة بموجب قرار مشترك  -

المهنیة و الوسائل یجب أن یكون نظام تقییم العروض التقنیة لاسیما في مجال المراجع 

البشریة و المادیة مهما یكن إجراء الإبرام، متلائما مع طبیعة كل مشروع و تعقیده و أهمیته 

بشكل یمسح للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري بالمشاركة في الطلب العمومي و ذلك في 

  .ظل احترام المتطلبات المرتبطة بالنوعیة و آجال الانجاز

مع المتعهدین بعد فتح الاظرفة و أثناء تقییم العروض لاختیار لا یسمح بأي تفاوض 

  .الشریك المتعاقد ماعدا في الحالات المنصوص علیه بموجب أحكام هذا المرسوم

یجب أن یتضمن دفتر الشروط المناقصة إمكانیة تقدیم العرض في إطار تجمع مؤسسات 

  .في شكل تجمع بالتضامن أو بالشراكة

أن تتضمن الصفقة أو الصفقات بندا یلتزم فیه المتعاملون  و یجب في هذه الحالة

  .2المتعاقدون الذین یتصرفون مجتمعین بإنجاز المشروع بالتضامن أو بالشراكة
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  : الطعون: الفرع الثاني

زیادة على حقوق الطعن المنصوص علیها في التشریع المعمول به یمكن : 82المادة 

المؤقت للصفقة أو إلغائه أو إعلان عدم جدوى أو إلغاء الإجراء المتعهد الذي یحتج على المنح 

في إطار طلب العروض أو إجراء التراضي، بعد الاستشارة أن یرفع طعنا لدى لجنة الصفقات 

  .المختصة

یجب على المصلحة المتعاقدة للسماح للمتعهدین بممارسة حقهم في الطعن لدى لجنة 

في إعلان المنح المؤقت للصفقة عن نتائج تقییم الصفقات العمومیة المختصة أن تبلغ 

العروض التقنیة و المالیة لحائز الصفقة العمومیة مؤقتاً و رقم تعریفه الجبائي عند الاقتضاء، و 

تشیر إلى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الطعن و رقم التعریف الجبائي للمصلحة المتعاقدة و 

تاریخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة في أیام ابتداء من  10یرفع الطعن في اجل 

  .1النشرة الرسمیة

لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومیة، في حدود 

أدناه، و إذا تزامن الیوم العاشر مع یوم  184و  173المبالغ القصوى المحددة في المادتین 

  .یخ المحدد لرفع الطعن إلى یوم العمل المواليعطلة أو یوم راحة قانونیة یمدد التار 

یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تدعو في إعلان المنح المؤقت للصفقة المرشحین و 

المتعهدین الراغبین في الإطلاع على النتائج المفصلة لتقییم ترشیحاتهم و عروضهم التقنیة و 

اء من الیوم الأول لنشر إعلان المنح أیام ابتد 3المالیة، الاتصال بمصالحها في اجل أقصاه 

  . المؤقت للصفقة لتبلیغهم هذه النتائج كتابیاً 

و دعوة أولئك الراغبین منهم في الاطلاع على مبررات قراراتها الاتصال بمصالحها في 

اجل أقصاه ثلاثة أیام ابتداء من تاریخ استلام الرسالة المذكورة أعلاه لتبلیغهم هذه النتائج كتابیا 

ندما تطلق المصلحة المتعاقدة الإجراء من جدید توضح في إعلان المناقصة أو في رسالة و ع

الاستشارة حسب الحالة إذا كان الأمر یتعلق بإطلاق للإجراء بعد إلغاء الإجراء أو بعد إعلان 
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أیام ابتداء من تاریخ استلام رسالة إعلام المرشحین أو  10عدم جدواه و یرفع الطعن في اجل 

  .1هدینالمتع

إذا تم إرسال طعن إلى لجنة صفقات عن طریق الخطأ یجب على رئیس هذه اللجنة أن 

یعید توجیه إلى لجنة الصفقات المختصة و یخبر المتعهد المعني بذلك و یأخذ بعین الاعتبار 

عند دراسة الطعن، تاریخ استلامه الأول، یقدم الطعن في المنح المؤقت للصفقة في حالات 

  .طلب العروض المحدود عن نهایة الإجراءالمسابقة و 

تأخذ لجنة الصفقات المختصة قرار في اجل خمسة عشر یوما ابتداء من تاریخ انقضاء اجل 

  .أیام المذكورة أعلاه و یبلغ هذا القرار للمصلحة المتعاقدة و لصاحب الطعن 10

ة على و في حالة الطعن في المنح المؤقت للصفقة لا یمكن أن یعرض مشروع الصفق

یوم ابتداء من تاریخ تشر الإعلان  30لجنة الصفقات المختصة لدراسته إلا بعد انقضاء اجل 

المنح المؤقت للصفقة الموافق للآجال المحددة لتقدیم الطعن و لدراسة الطعن من طرف لجنة 

الصفقات المختصة و لتبلیغ قرارها و تجتمع في هذه الحالة لجنة الصفقات المختصة المحددة 

أدناه، بحضور ممثل المصلحة المتعاقدة بصوت  185.174.173.171شكیلتها في المواد ت

استشاري، و بالنسبة للصفقات العمومیة التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومیة 

أعلاه تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدیة أو الولائیة أو القطاعیة،  06المذكورة في المادة 

اختصاص لجنة الصفقات لسلطة الوصایة، و ترفع الطعون الخاصة بالصفقات  وفق حدود

من  10العمومیة المبرمة في إطار اتفاقیة الإشراف المنتدب على المشروع المذكورة في المادة 

هذا المرسوم لدى لجنة الصفقات المختصة في حدود المبالغ القصوى المحددة في المادتین 

  .2أدناه 184و  173
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  :ترقیة الإنتاج الوطني و الأداة الوطنیة للإنتاج و مكافحة الفساد: المطلب الرابع

  :ترقیة الإنتاج الوطني و الأداة الوطنیة للإنتاج: الفرع الأول

للمنتجات ذات المنشأ  %25یمنح هامش للأفضلیة بنسبة خمسة و عشرین في المائة 

التي یجوز أغلبیة رأسمالها جزائریون مقیمون الجزائري أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري 

  .1فیما یخص جمیع أنواع الصفقات

 2دلفساا مکافحة: الفرع الثاني

تعد سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام المنشأة بموجب  :88المادة 

من هذا المرسوم، مدونة أدبیات وأخلاقیات المهنة للأعوان العمومیین  213أحكام  المادة 

المتدخلین في مراقبة وإبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، یوافق علیها 

 . الوزیر المكلف بالمالیة

 یحیطلع الأعوان العمومیون المذكورون أعلاه على المدونة، ویتعهدون باحترامها بموجب تصر 

كما یجب علیهم الإمضاء على تصریح بعدم وجود تضارب المصالح  ویرفق نموذجا هذین 

 .التصریحین بالمدونة

دون الإخلال بالمتابعات الجزائیة، كل من  یقوم بأفعال أو مناورات ترمي إلى تقدیم : 89المادة

و لكیان وعد لعون عمومي  بمنح أو تخصیص، بصفة مباشرة  أو غیر مباشرة، إما لنفسه أ

آخر ، مكافأة أو امتیاز مهما كانت طبیعته، بمناسبة تحضیر صفقة عمومیة أو ملحق أو 

إبرامه أو مراقبته أو التفاوض بشأن ذلك أو تنفیذه ، من شأنه  أن یشكل سببا كافیا لاتخاذ  أي 

ل المؤسســة تدبیر ردعي، لا سیما فسخ أو إلغــاء الصفقــة العمومیة أو الملحق  المعنـــي وتسجــی

 .  المعنیة  فـــي قائمة المتعاملین الاقتصادیین الممنوعین من المشاركة في الصفقات  العمومیة

 67المادةیتعین على المتعامل المتعاقد اكتتاب التصریح بالنزاهة المنصوص على نموذجه في 

     .المرسومهذا  من

أحكام المنشأة بموجب  العام،تمسك سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 

  .الذكرقائمة المنع السالفة   المرسوم،من هذا  213 المادة
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 .تحدد كیفیات التسجیل والسحب من قائمة المنع بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة 

یشارك في إبرام أو مراقبة أو  لموظف عموميعندما تتعارض المصالح الخاصة : 90المادة

ممارسته لمهامه  التأثیر فيمیة مع المصلحة العامة ویكون من شأن ذلك تنفیذ صفقة عمو 

 . یخبر سلطته السّلمیة بذلك ویتنحى عن هذه المهمة علیه أنبشكل عاد، فإنه یتعین 

الصفقات  تتنافى العضویة في لجنة التحكیم والعضویة  أو صفة مقرر في لجنة: 91المادة

 . لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، عندما یتعلق الأمر بنفس الملف العمومیة مع العضویة في

سنوات، أن تمنح صفقة عمومیة، )  4( ن المصلحة المتعاقدة، ولمدة أربعلا یمك: 92المادة

بأي شكل من الأشكال، لموظفیها السابقین الذین توقفوا عن أداء مهامهم، إلا في الحالات 

 . نظیم المعمول بهماالمنصوص علیها في التشریع والت

المتعهد في صفقة عمومیة أن یكون في وضعیة نزاع  المتعامل الاقتصاديلا یمكن : 93المادة

  .المعنیةمصالح ذي علاقة بالصفقة 

  .بذلكوفي حالة ظهور هذه الوضعیة،  فإنه یجب علیه إعلام المصلحة المتعاقدة  

یمكن أن تمنحــه  المعلومات التيصاحب صفقة عمومیة اطلع على بعض  لا یمكن:94المادة

 المعلومات التيالمشاركة فیها إلا كذا أثبت أن  أخرى،عمومیة  فـــي صفقةامتیــازا عند المشاركة 

وفي هذه الحالة، یجب على المصلحة المتعاقدة أن تثبت  حریة المنافسةبحوزته لا تخل بمبدأ 

  .  1تبقي على المساواة بین المرشحین أن المعلومات المبلغة في دفتر الشروط
  

 

 2تنفیذ الصفقات العمومیة وأحكام تعاقدیة المبحث الرابع 

  البیانات الإلزامیة و الأسعار و كیفیة الدفع: المطلب الأول 

 البیانات الإلزامیة: الفرع الأول 

هذا یجب أن تشیر كل صفقة عمومیة إلى التشریع والتنظیم المعمول بهما وإلى : 95المادة

  :الآتیةویجب أن تتضمن على الخصوص البیانات  ،المرسوم

 التعریف الدقیق بالأطراف المتعاقدة 

 هویة الأشخاص المؤهلین قانونا لإمضاء الصفقة وصفتهم  -
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 موضوع الصفقة محددا وموصوفا وصفا دقیقا  -

  .المفصل والموزع بالعملة الصعبة والدینار الجزائري، حسب الحالةالمبلغ  -

  .شروط التسدید -

 .أجل تنفیذ الصفقة -

  .بنك محل الوفاء -

  .شروط فسخ الصفقة -

  .ومكانهتاریخ توقیع الصفقة  -

 : ویجب أن تحتوي الصفقة العمومیة، فضلا عن ذلك، على البیانات التكمیلیة الآتیة

 كیفیة إبرام الصفقة  -

الإشارة إلى دفاتر البنود الإداریة العامة ودفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة المطبقة على  -

  لا یتجزأ منها الصفقات  التي تشكل جزءا

 ن وجدواشروط عمل المناولین واعتمادهم، إ -

 بند التحیین ومراجعة الأسعار  -

 بند الرهن الحیازي، إن كان مطلوبا  -

حسابها، وشروط تطبیقها أو النص على حالات الإعفاء  نسب العقوبات المالیة وكیفیات -

 منها 

 كیفیات تطبیق حالات القوة القاهرة  -

  شروط دخول الصفقة حیز التنفیذ -

وقائمة المستخدمین  العمل،النص في عقود المساعدة التقنیة على أنماط مناصب  -

 لهم،  الأجانب ومستوى تأهیلهم ، وكذا نسب الأجور والمنافع الأخرى التي تمنح

 شروط استلام الصفقة  -

  انون المطبق وشرط تسویة الخلافاتالق -

 بنود السریة والكتمان -

 بند التأمینات  -

 بنود العمل التي تضمن احترام قانون العمل  -

 البنود المتعلقة بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة  -
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البنود المتعلقة باستعمال الید العاملة المحلیة، وبالإدماج المهني للأشخاص المحرومین  -

   .والمعوقینمن سوق الشغل 
  

  

  

 1الأسعار: الفرع الثاني 

 :       یدفع أجر المتعامل المتعاقد وفق الكیفیات الآتیة:  96المادة

 بالسعر الإجمالي والجزافي  -

 بناء على قائمة سعر الوحدة  -

 اء على النفقات المراقبة بن -

   .مختلطبسعر  -

تفضیل دفع مستحقات الصفقة وفق  الأسعار،یمكن المصلحة المتعاقدة، مراعاة لاحترام 

  .الإجمالي والجزافيصیغة السعر 

، عندما یكون السعر قابلا للمراجعةو . قابلا للمراجعةیكون السعر ثابتا أو  یمكن أن: 97المادة

الصیغ  كیفیات تطبیـق هذه  الصیغة أو صیغ مراجعته، وكذلك صیغة أویجب أن تحدد الصفقة 

 . أدناه 105إلى  101الخاصة بالمراجعة، ضمن الشروط المحددة  فــي  المواد 

من هذا  105و 100و 99و 98یمكن أن یحین السعر حسب الشروط المحددة في المواد 

 .المرسوم

   :الآتیةیمكن أن تحدد أسعار صفقة عمومیة، استثناء،  بصفة مؤقتة في الحالات 

الصفقات العمومیة للإشراف على إنجاز أشغال مبرمة على أساس آلفة الغرض  -

 المطلوب، 

 الصفقات العمومیة المبرمة بالتراضي البسیط في حالة الاستعجال الملح،  -

  .الأشغالخدمات تكمیلیة، في إطار صفقات  -

یمكن المصلحة المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومیة المعقدة المبرمة على أساس  نجاعة 

د على ، أن تدرج  في الصفقة بندا تحفیزیا یسمح بالحصول من المتعامل المتعاقایتوجب بلوغه

 . آجال/سعر/أحسن علاقة جودة
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تقل مبالغها عن یین ومراجعة أسعار، الصفقات العمومیة التي علا یمكن أن تكون محل ت

من هذا المرسوم وتلك التي یقل  13الحدود الـمـنـصـوص علیها في الفقـرة الأولـى مـن الـمادة 

  .شهرأ )3(ثلاثة أجلها عن 

 المرسوم،من هذا  100 طبقا للمادةیحدد مبلغها  الأسعار التيیین عیمكن قبول ت :98المادة

 الخدمة،تنفیذ  بالشروع فيكان یفصل بین التاریخ المحدد لإیداع العروض وتاریخ الأمر  كذا

ذا تطلبت الظروف الاقتصادیة إ شهر، وكذلكأ) 3(زائد ثلاثة أجل یفوق مدة تحضیر العرض 

 . ذلك

  .یینعللتالصفقات العمومیة المبرمة عن طریق التراضي البسیط غیر قابلة 

یجب على المصلحة المتعاقدة تبلیغ الصفقة للمتعهد المقبول قبل انقضاء آجال : 99المادة

  .العروضصلاحیة 

یمكن المصلحة المتعاقدة، في حالة ما كذا لم یكن في استطاعتها منح الصفقة وتبلیغها قبل 

   .المعنیینانقضاء آجال صلاحیة العروض، تمدیدها بعد موافقة المتعهدین 

 الحائزة صفقة عمومیة، تمدد آجال صلاحیة العروض تلقائیا بشهر وفي حالة المؤسسة

 .1إضافي

یعطي للمتعهد المعني الحق في تحیین  صلاحیة العروضفإن تجاوز مدة  أمر،من  ومهما یكن

 . أدناه 100الأسعار حسب الشروط المنصوص علیها في المادة 

، فإن تطبیق هذا البند یتوقف كذا ورد في الصفقة بند ینص على تحیین الأسعار: 100المادة

   :الآتیةعلى الشروط 

یحدد مبلغ التحیین بتطبیق صیغة مراجعة الأسعار دون الجزء الثابت، التي ینبغي أن  -

تستعمل كمرجع، باستثناء الحالات المبررة آما ینبغي، حتى وإن كانت الأسعار غیر قابلة 

 للمراجعة، 

فترة التي تتراوح بین تاریخ آخر أجل لصلاحیة لا یمكن تطبیق تحیین الأسعار إلا على ال -

  .التعاقدیةالأمر بالشروع في الخدمات  وتاریخ تبلیغالعرض 

 العرض أرقام شهر نهایة صلاحیة  التي یجب مراعاتها هي) Io(القاعدیة الأرقام الاستدلالیة 
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الصفقة كذا  لم یتسبب ، یمكن السماح بتحیین الأسعار  في حالة التأخر في بدایة تنفیذ غیر أنه

 . المتعاقد في ذلك المتعامل

 . سعار ثابتة وغیر قابلة للمراجعةوتطبق هذه الأحكام كذلك على الصفقات المبرمة بأ 

عندما یكون السعر قابلا للمراجعة، فإنه لا یمكن العمل ببند مراجعة  :101المادة  

  :الآتیةالأسعار،  في الحالات 

 في الفترة التي تغطیها صلاحیة العرض  -

 في الفترة التي یغطیها بند تحیین الأسعار، عند الاقتضاء  -

 .  شهرأ) 3(ثر من مرة واحدة آل ثلاثة  كأ -

لا یمكن العمل ببند مراجعة الأسعار إلا بعنوان الخدمات المنفذة فعلا دون سواها حسب 

لا یمكن أن تتضمن صیغا لمراجعة الأسعار هي الصفقات  والصفقات التي، شروط الصفقة

  .للمراجعةالمبرمة بأسعار ثابتة وغیر قابلة 

 خدمة فيصیغ مراجعة الأسعار الأهمیة المتعلقة بطبیعة كل  تراعى فيیجب أن : 102المادة 

 .  1"و  العتاد "الأجور "و" المواد  «تخص الصفقة من خلال تطبیق معاملات وأرقام استدلالیة 

   :یأتيوتتمثل المعاملات التي یجب مراعاتها في صیغ مراجعة الأسعار، فیما 

المعاملات المحددة مسبقا والواردة في الوثائق المتعلقة باستشارة المؤسسات، باستثناء  -

 ، كما ینبغيالحالات المبررة 

المعاملات المحددة باتفاق مشترك بین الأطراف المتعاقدة عندما یتعلق الأمر بصفقة  -

  .البسیط إجراء التراضيعمومیة مبرمة حسب 

     :یأتيویـجـب أن تشـتـمـل صـیـغ مـراجـعـة الأسعار على ما 

جزء ثابت لا یمكن أن یقل عن النسبة المنصوص علیها  في العقد  فیما یخص التسبیق   -

 % ) 15(الجزافي ومهما یكن من أمر،لا یمكن أن یقل هذا الجزء عن خمسة عشر في المائة 

 %)  5(حد استقرار التغییر في الأجور قدره خمسة في المائة   -

  .الاجتماعیةالمطبقة ومعامل التكالیف " المواد "و" الأجور  «الاستدلالیة الأرقام  -
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  ها في صیغ  مراجعة الأسعار، هي الأرقامالأرقام الاستدلالیة المعمول ب: 103المادة

التي تنشر في الجریدة الرسمیة وفي النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي وفي كل   

 .    نشریة أخرى مؤهلة لاستقبال الإعلانات القانونیة والرسمیة

افقة علیها وتطبق المصالح المتعاقدة هذه الأرقام الاستدلالیة ابتداء من تاریخ التصدیق والمو 

  .والريبقرار من الوزیر المكلف بالسكن، بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومیة 

فتطبق المصالح المتعاقدة الأرقام الاستدلالیة التي تعدها  الأخرى،أما بالنسبة للأرقام الاستدلالیة 

تاریخ التصدیق  تطبق هذه الأرقام الاستدلالیة ابتداء من الحالة،وفي هذه . الهیئات المخولة

   .المعنیةوالموافقة علیها بقرار من الوزیر الذي تتبعه الهیئة 

غیر أنه  فیما یخص صیغ مراجعة الأسعار المرتبطة بالخدمات التي تؤدیها المؤسسات 

الأجنبیة وتدفع مبالغها بالعملة الصعبة، فإنه یمكن استعمال الأرقام الاستدلالیة الرسمیة لبلد 

 . اقد أو أرقام استدلالیة رسمیة أخرىالمتعامل المتع

 في إطار صفقات الأشغال، یمكن استعمال مؤشرات تجمع عددا معینا من الأرقام الاستدلالیة

  .1الصفقةحسب موضوع 

یتم نشر الأرقام الاستدلالیة أو المؤشرات عند تاریخ إعداد  كذا لمیمكن المصلحة المتعاقدة، 

مراجعة الأسعار المعنیة عندما یتم نشر هذه الأرقام  استثناء،الحساب العام النهائي، 

  .المؤشراتالاستدلالیة أو 

ماعدا في حالة اتفاق  شهرأ) 3( ل ثلاثةكتطبق بنود مراجعة الأسعار مرة واحدة  :104المادة

   .أطولمشترك بین الأطراف على تحدید فترة تطبیق 

 : بعین الاعتبار هي الآتیةالمطلوب أخذها ) Io(القاعدیة الأرقام الاستدلالیة 

الأشغال عندما یكون الأمر  بالشروع فيأعطي فیه أمر الخدمة  الشهر الذيأرقام  -

 بالخدمة قد صدر بعد انقضاء فترة صلاحیة العرض أو الأسعار 

 بالشروع فيأرقام الشهر الذي انتهت فیه صلاحیة العرض عندما یكون أمر الخدمة  -

  .الأسعارالأشغال قد أعطي قبل انتهاء فترة صلاحیة العرض أو 
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عندما تسدد حصة من تسبیق على التموین من دفع على حساب أو تسویة على رصید حساب  

فإنها تخصم بعد تطبیق مراجعة الأسعار، من مبلغ الدفع على الحساب أو التسویة على رصید 

 . الحساب

من دفع على حساب أو تسویة على رصید حساب ،  عندما تسدد حصة من تسبیق  جزافي

فإنها تخصم قبل تطبیق مراجعة الأسعار من مبلغ الدفع على الحساب أو التسویة على رصید 

 . الحساب

یدفع مقابل الخدمات المنجزة بعد الأجل  التعاقدي للتنفیذ المتفق علیه، على :  105المادة 

الذي یحتمل  أن یكون قد تم تحیینه أو مراجعته  أساس الأسعار المطبقة اعتمادا على السعر 

 . المتعاقد في تأخیر تنفیذ الصفقة محسوبا في نهایة الأجل التعاقدي ، في حالة ما كذا تسبب

طبیعة مختلف  مراقبة،شكل نفقات  خدماتها فيیجب أن تبین الصفقة التي تؤخذ : 106المادة

   .1وقیمتهاعه، وكیفیة حسابها العناصر التي تساعد على تحدید السعر الواجب دف

یجب على المصلحة المتعاقدة أن تدرج فى دفتر الشروط أو في الصفقة بندا یلزم :  107المادة

صاحب صفقة عمومیة بإبلاغها بكل معلومة أو وثیقة تسمح بمراقبة أسعار تكلفة الخدمات 

كون قرار إخضاع ی. موضوع الصفقة  أو ملاحقها، حسب الشروط المحددة  في هذه  المادة

المصلحة من اختصاص  ضروریا،الصفقة أو الملحق لمراقبة سعر التكلفة عندما یكون ذلك 

 . المتعاقدة

یمكن أن یتعرض لها حائز  التيما یجب أن یتضمن دفتر الشروط أو الصفقة العقوبات ك

  .المادةالوثائق المذكورة في الفقرة الأولى من هذه  أو الإبلاغ بالمعلوماتالصفقة الذي یرفض 

یعین الأعوان المؤهلون للقیام بالمراقبة المذكورة أعلاه، بموجب مقرر من مسؤول الهیئة 

العمومیة أو الوزیر أو الوالي  المعني،  الذین یمكنهم الاستعانة بمستخدمین لا  یخضعون إلى  

 . بالمراقبة بالسر المهنيالمكلفون سلطتهم یلزم الأعوان 

لا یمكن أن تستعمل المعلومات التي تم الحصول علیها، في إطار هذه المراقبة، إلا للغایة 

توضح كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزیر   جمعهاالتي استدعت 

  .  المكلف بالمالیة
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1كیفیات الدفع: الفرع الثالث 
  

  

  

  

تتم التسویة المالیة للصفقة بدفع التسبیقات أو الدفع على الحساب وبالتسویات : 107المادة 

 .    على رصید الحساب  

أو دفع على الحساب  أي أثر من شأنه  أن  ب على دفع  ما یحتمل من تسبیقات لا یترت

عاقد یخفف مسؤولیة المتعامل المتعاقد من حیث التنفیذ الكامل والمطابق والوفي للخدمات المت

 . علیها

   .نهائیاوبهذه الصفة، فإن هذه الدفعات لا تمثل تسدیدا 

    :یأتيأعــلاه بما  108یقصد في مفــهـوم الـمـادة  :109المادة

هو كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع العقد، وبدون مقابل للتنفیذ : التسبیق -

 المادي للخدمة، 

دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة مقابل تنفیذ جزئي لموضوع  هو كل: الدفع على الحساب -

 الصفقة 

هو الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص علیه في : التسویة على رصید حساب -

 . الصفقة بعد التنفیذ الكامل والمرضي لموضوعها

حدود لا تدفع التسبیقات إلا في حالة الصفقات العمومیة التي یفوق مبلغها ال: 110المادة

 13المنصوص علیها في المادة 

من هذا المرسوم، وكذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة بقیمة معادلة بإرجاع تسبیقات  

یصدرها بنك خاضع للقانون  الجزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومیة ، بالنسبة 

ك خاضع للقانون ویجب أن تصدر كفالة المتعهدین الأجانب من بن. للمتعهدین  الجزائریین

 . الجزائري، یشملها ضمان مقابل صادر عن بنك أجنبي  من الدرجة الأولى

 . قرار من الوزیر المكلف بالمالیةوتحرر كفالة إرجاع التسبیقات حسب نموذج  یحدد بموجب 

 ".  على التموین  " أو " جزافیة "تسمى التسبیقات، حسب الحالة،  :  111المادة

من السعر الأولي % )  15( یحدد التسبیق الجزافي بنسبة أقصاها خمسة عشر في  المائة 

 . للصفقة
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كان یترتب على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع  أو التمویل المقررة على الصعید  كذا

الدولي، ضرر أكید بهذه المصلحة بمناسبة التفاوض على صفقة ، فإنه یمكن هذه المصلحة أن 

یفوق النسبة المحددة  في  الفقرة السابقة ، وذلك بعد الموافقة  تقدم استثنائیا، تسبیقا جزافیا

وتمنح هذه . الصریحة من الوزیر  الوصي أو مسؤول الهیئة العمومیة أو الوالي، حسب  الحالة

 . الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات المختصة

 افي مرة  واحدة كما  یمكن  أن یدفع في عدة أقساطیمكن  أن یدفع التسبیق  الجز : 112المادة

 . تنص الصفقة على تعاقبها الزمني

یمكن أصحاب صفقات عمومیة للأشغال واللوازم أن یحصلوا بالإضافة إلى : 113المادة

التسبیق الجزافي، على تسبیق على التموین كذا أثبتوا حیازتهم عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد أو 

 . 1وریة لتنفیذ الصفقةالمنتجات الضر 

یمكن المصلحة المتعاقدة أن تطلب من المتعامل المتعاقد معها التزاما صریحا بإیداع 

المواد والمنتجات الـمـعـنـیـة  في  الورشة أو في مكان التسلیم خلال أجل یـلائـم الـرزنـامـة 

 .  التعاقدیة تحت طائلة إرجاع التسبیق

المتعاقد والمناولین ومتلقي الطلبات الثانویین، أن یتصرفوا في لا یجوز للمتعامل :  114المادة

التموینات التي حظیت بتسبیقات أو دفع على الحساب بالنسبة للأشغال أو اللوازم غیر تلك 

 . المنصوص علیها في الصفقة

أو الورشة  والمودعة فيالصفقة  علیها فيتطبق أحكام الفقرة السابقة على اللوازم المنصوص 

كان التسلیم المتفق علیه، كذا لم تستعمل في موضوع الصفقة، في نهایة تنفیذ الخدمات م في

   .ثمنهارغم أن المصلحة المتعاقدة دفعت 

لا یمكن أن یتجاوز المبلغ الجامع بین التسبیق الجزافي والتسبیقات على التموین، : 115المادة

 . من المبلغ الإجمالي للصفقة%)  50(بأي حال من الأحوال،  نسبة خمسین في المائة 

تتم استعادة التسبیقات الجزافیة والتسبیقات على التموین عن طریق :  116المادة

شكل دفع على الحساب أو تسویة على رصید الحساب،  قتطاعات من المبالغ المدفوعة فيا

یستحقها ویبدأ استرداد التسبیقات بخصم من المبالغ التي  .المتعاقدةتقوم بها المصلحة 

المدفوعة نسبة  صاحب الصفقة العمومیة، على أبعد تقدیر عندما یبلغ  مجموع المبالغ
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ویجب  أن ینتهي استرداد . من المبلغ الأصلي للصفقة%) 35(المائة  خمسة وثلاثین في

من المبلغ %)  80(التسبیقات عندما یبلغ مجموع المبالغ المدفوعة نسبة ثمانین في المائة 

 للتسبیقات محل تحریر جزئي یعادلهیمكن أن یكون الاسترداد الجزئي  قةالأصلي للصف

 .         لكفالة استرجاع التسبیقات

  یمكن أن یقدم دفع على الحساب لكل صاحب صفقة عمومیة، كذا أثبت: 117المادة

غیر أنه، یجوز لأصحاب صفقات عمومیة  القیام بعملیات جوهریة في تنفیذ هذه الصفقة

الورشة  یستفیدوا من دفعات على الحساب عند التموین بالمنتجات المسّلمة  في للأشغال أن

 80(والتي لم تكن محل دفع عن طریق التسبیقات على التموین حتى نسبة ثمانین  في المائة 

من مبلغها المحسوب بتطبیق الأسعار بالوحدة للتموین المعدة خصیصا للصفقة المقصودة %) 

 .  1على أساس الكمیات  المعاینة

ولا یستفید المتعامل المتعاقد بأي حال من الأحوال من هذا الدفع على الحساب إلا فیما 

 . المقتناة في  الجزائر یخص التموینات

یكون الدفع على الحساب شهریا، غیر أنه یمكن أن تنص الصفقة على فترة أطول : 118المادة

ویتوقف هذا الدفع على تقدیم الوثائق المنصوص علیهم في دفتر . تتلاءم مع طبیعة الخدمات

 . الشروط، حسب الحالة

دفع إلى  الصفقة،تهدف التسویة على رصید الحساب المؤقت كذا نّصّت علیها : 119المادة 

المستحقة للمتعامل المتعاقد بعنوان التنفیذ العادي للخدمات المتعاقد علیها، مع خصم ما  لمبالغا

  :یأتي

 اقتطاع الضمان المحتمل 

 الغرامات المالیة التي تبقى على عاتق المتعامل، عند الاقتضاء  -

الدفعات بعنوان التسبیقات والدفع على الحساب، على اختلاف أنواعها، التي لم  -

 . جعها المصلحة المتعاقدة بعدتستر 

یترتب على تسویة حساب الرصید  النهائي رد اقتطاعات الضمان ورفع الید عن :  120المادة

 . الكفالات التي كونها المتعامل المتعاقد، عند الاقتضاء
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یجب أن تحدد الصفقة الآجال المخولة للمصلحة المتعاقدة لتقوم بعملیات الإثبات :  121المادة

ویبدأ سریان الآجال اعتبارا من تقدیم صاحب الصفقة العمومیة  عطي الحـق في الدفعالتي ت

 . طلبا بذلك مدعما بالمبررات الضروریة

یتعین على المصلحة المتعاقدة أن تقــوم بصـرف الدفــعات على الحســاب أو : 122المادة

وما، ابتداء من استلام الكشف ی) 30(التسویة النهائیة ، فــي أجــل لا یمكن أن یتجاوز  ثلاثین 

أو  الفاتورة غیر أنه یمكن تحدید أجل أطول لتسویة بعض أنواع الصفقات بقرار من الوزیر 

  .بالمالیةالمكلف 

    .1شهرینولا یمكن أن یتجاوز هذا الأجل 

یحدد أجل صرف الدفعات في الصفقة وتعلم المصلحة المتعاقدة كتابیا المتعامل المتعاقد بتاریخ 

الأجل المحـدد أعـلاه  في عدم صرف الدفعات على الحساب،الدفع، یوم إصدار الحوالة یخول 

الاستفادة من فوائد التأخیر محسوبة على  فــي   إجراء، الحـق  وبدون أيللمتعامل المتعاقــد 

یلي  الیوم الذيابتداء من  ،)1( نقطة واحدةأساس نسبة الفائدة التوجیهیة لبنك الجزائر زائد 

الذي یلي تاریخ صرف الدفعات  مدرجا،) 15(تاریخ نهایة هذا الأجل حتى الیوم الخامس عشر

 . على الحساب

یوما ) 15(عشر في حالة ما كذا تم صرف الدفعات على الحساب بعد أجل الخمسة أنهغیر 

ذا لم یتم صرف فوائد التأخیر في نفس الوقت مع صرف الحساب، إ و الفقرة السابقة،  المحددة فـي

ولم یتم إعلام المتعامل المتعاقد بتاریخ صرف الدفعات، یتم تسدید الفوائد على التأخیر إلى حین 

   .المستحقةتمكین المتعامل المتعاقد من المبالغ 

زیادة بنسبة  الدفعات،عند صرف  منها،یتـرتـب عـلى عـدم دفـع آـل الفوائد على التأخیر أو جزء 

ویقدر التأخیر الذي تحسب  شهر تأخیرل كهذه الفوائد على  من مبلغ%)  2(المائة  اثنین في

   .بیومیوما  كامل محسوباعلى أساسه هذه النسبة المئویة بشهر 

ولا  یمكن توقیف الأجل المنصوص علیه  في الفقرة  امل،ل فترة تقل عن شهر ككتحسب 

الأولى من هذه المادة إلا مرة واحدة وعن طریق إرسال رسالة موصى علیها مع طلب إشعار 

أیام على الأقل من انقضاء الأجل تطلعه ) 8( بالاستلام إلى المتعامل المتعاقد قبل  ثمانیة 

فض صرف الدفعات، كما تبین على الخصوص، على الأسباب المنسوبة إلیه  والتي تبرر ر 
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الوثائق الواجب تقدیمها أو  استكمالها ویجب أن توضح هذه الرسالة بأنها تهدف إلى توقیف 

أجل صرف الدفعات إلى غایة تقدیم المتعامل المتعاقد بواسطة رسالة موصى علیها مع طلب 

 .  ع التبریرات التي طلبت منهإشعار بالاستلام البریدي یتضمن جدول الوثائق المرسلة، لجمی

لا یمكن أن یفوق الأجل المتاح للمصلحة المتعاقدة لصرف الدفعات ابتداء من تاریخ نهایة 

وفي حالة عدم الاتفاق على مبلغ  .یوما)  15 (عشر التوقیف، بأي حال من الأحوال، خمسة 

مبالغ المقبولة من الدفع على الحساب أو على الرصید، یتم صرف الدفعات على أساس مؤقت لل

 . 1المصلحة المتعاقدة

كانت المبالغ المدفوعة تقل عن المبالغ المستحقة في النهایة للمستفید، یحق لهذا الأخیر  ذاإ و 

 . خیر تحسب على أساس الفرق المسجلاستلام فوائد على التأ

عندما   یمكن إعادة التنازل عن الفوائد على التأخیر لحساب صندوق ضمان الصفقات العمومیة

 . دوق رصد الدین المتولد والمعاینیطلب من هذا الصن

یمكن المصلحة المتعاقدة أن تمنح ، بصفة استثنائیة، تسبیقا على دفع الحساب :  123المادة 

من هذا المرسوم، مع مراعاة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة  108المنصوص علیه  في المادة 

 : الآتیة المعمول بها وحسب الشروط الصریحة 

كذا انقضى الأجل التعاقدي لتسویة طلب الدفع على الحساب الذي قدمه المتعامل  -

 المتعاقد، 

%  80(یجب ألا یتجاوز مبلغ التسبیق، بأي حال من الأحوال ،نسبة ثمانین في المائة  -

 من مبلغ الدفع على الحساب ) 

لا یجوز أن تتجاوز الاستفادة من هذا التسبیق  الإضافي لدى جمعها مع التسبیقات  -

من المبلغ  الإجمالي %)  70( الممنوحة، بأي حال من الأحوال،  نسبة سبعین في  المائة  

وتتم تسویة ذلك حسب . ویسدد هذا التسبیق خلال الآجال والإجراءات الأكثر سرعة ، للصفقة

 .  الكیفیات نفسها
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  1و الملحق و المناولة الضمانات: المطلب الثاني

 الضمانات :الأولالفرع 

یجب على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إیجاد الضمانات الضروریة التي  :  124المادة

 . أو أحسن الشروط لتنفیذ الصفقة/ تتیح أحسن الشروط  لاختیار المتعاملین معها و 

كیفیات استرجاعها، حسب الحالة، في دفاتر الشروط أو  وكذاتحدد الضمانات المذكورة أعلاه 

 .  انونیة أو التنظیمیة المعمول بهافي الأحكام التعاقدیة للصفقة، استنادا إلى الأحكام الق

یجب على المتعهدین، فیما  یخـص الصفـقات العمومیة للأشغال واللوازم التي : 125المادة

ا في المطتین الأولى والثانیة على  التوالي من  المادة تتجاوز مبالغها الحدود المنصوص علیه

من مبلغ  %)  1( من هذا المرسوم ، تقدیم كفالة تعـهد تـفوق واحدا في  الـمائة   184

وتعد الكفالة . ویجب النص على هذا المطلب فـي دفتر الشروط للدعوة  للمنافسة. الــعرض

 . بالرجوع لمبلغ العرض  

المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري من طــرف بنك خاضع للقانون  تصدر كفالــة تعـهد

وتصدر كفالة تعهد الـمتعهدین الأجانب من  .العمومیةالجزائري أو صندوق ضمان الصفقات 

طــرف بنك خاضع للقانون الجزائري یشملـها ضــمان مـقابل صادر عن بـنك أجنبي من الدرجة 

  .الأولى

ودة، یجب إدراج كفالة التعهد المذكورة أعلاه ، كذا اقتضى الأمر  في في حالة الإجراءات المحد

 ".  كفالة تعهد لا یفتح إلا عند فتح الأظرفة الـمالیة "ظرف مقفل یحمل  عبارة  

،  والذي لم یقدم طعنا،  بعد یوم واحد من تاریخ انقضاء أجل لم یقبلترد كفالة الـمتعهد الذي 

  .أعلاه 82 الـمادةفي الطعن آما هو محدد 

الذي لم یقبل، والذي قدم طعنا، عند تبلیغ قرار رفض الطعن، من طرف  ترد كفالة الـمتعهد 

 . لجنة الصفقات الـمختصة

  .التنفیذترد كفالة الحاصل على صفقة عمومیة بعد وضع كفالة حسن  

 .   وتحـرّّر كفالة التعـهد حسب نموذج یحدد بموجب قرار من الوزیر الـمكلف بالـمالیة

یجـب على المتعاملیـن المتعاقدین ومنـاولیهــم، أن یرصـدوا الوسـائل البشریـة والمـادیة : 126المادة

 . المصـرح بـها  فــي عروضهم ، ماعدا الاستثناء المبرر  
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  .الشأنة أن تتأكد من تنفیذ الالتزامات المتعهد بها في هذا یجب على المصلحة المتعاقد

  :هيالضمانات ذات الصیغة الحكومیة التي تهم المؤسسات الأجنبیة : 127المادة

 استعمال القرض الناتج عن عقود حكومیة مشتركة،  -

الضمانات التي تستخدم مساهمة الهیئات المصرفیة أو هیئات التأمینات ذات الصبغة العمومیة  -

   .العمومیةأو شبه 

 . أعلاه یحظى بالأسبقیة في اختیار المتعاملین المتعاقدین الأجانب من یقدم الضمانات المذكورة

تحصل علیها المصلحة الضمانات الملائمة لحسن التنفیذ ومنها الضمانات التي : 128المادة

المتعاقدة من المتعاملین المتعاقدین الأجانب، لا سیما في المیدان المالي ، هي الضمانات 

النقدیة التي تغطیها كفالة  مصرفیة یصدرها بنك خاضع للقانون  الجزائري یشملها ضمان 

 . 1عن بنك أجنبي من الدرجة الأولى مقابل صادر

متعاقدون الأجانب، المستفیدون من هامش الأفضلیة المنصوص یلزم المتعاملون ال :129المادة

 من هذا المرسوم، باستعمال المواد والخدمات المنتجة محلیا  83علیه في المادة 

  .الشأنویجب على المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من تنفیذ الالتزامات المتعهد بها في هذا 

أعلاه، یتعین  110وص علیها  في المادة زیادة على كفالة رد التسبیقات المنص: 130المادة

 . على المتعامل المتعاقد  أن  یقدم، حسب نفس الشروط، كفالة حسن تنفیذ  الصفقة 

بالنسبة لبعض صفقات الدراسات والخدمات التي یمكن المصلحة المتعاقدة أن تتأكد من حسن 

 تنفیذ الصفقةالة حسن تنفیذ الخدمات، قبل دفع مستحقاتها، یعفى المتعامل المتعاقد من كف

 . بهذا الإعفاءغیر معنیة  إنجاز الأشغالوتكون صفقات الإشراف على 

تعفي المتعامل معها من كفالة حسن التنفیذ، كذا لم یتعد أجل  یمكن المصلحة المتعاقدة أن   

 .     شهرأ) 3(تنفیذ الصفقة ثلاثة 

ویمكن المصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل المتعاقد من تقدیم كفالة حسن التنفیذ، بالنسبة 

للصفقات المبرمة مع المتعاملین بالتراضي البسیط وبالنسبة للصفقات المبرمة مع المؤسسات 

  .العمومیة

ب دفع على الحساب یـجـب تـأسـیـس كفالة حـسـن الـتـنـفـیـذ فـي أجل لا یتجاوز تاریخ تقدیم أول طل

  .المتعامل المتعاقدمن 
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    .ملحقویجب أن تتم هذه الكفالة بنفس الشروط في حالة وجود 

عندما تنص الصفقة على أجل ضمان، تتحول كفالة حسن التنفیذ المنصوص : 131المادة

  .ضمانأعلاه،   عند التسلیم المؤقت، إلى كفالة  130علیها في المادة 

ویض كفالة حسن التنفیذ باقتطاعات حسن التنفیذ فیما یخص صفقات یمكن تع: 321المادة

أعلاه، عندما ینص دفتر شروط  130من المادة  2الدراسات والخدمات المذكورة في الفقرة 

   .ذلكالدعوة للمنافسة على 

 المذكورة فيصفقات الدراسات أو الخدمات  علیه فيوعندما یكون أجل الضمان منصوصا    

ه، فإن الرصید المكون من مجموع الاقتطاعات یحول إلى اقتطاع ضمان، عند الفقرة أعلا

   .المؤقتالاستلام 

وعشرة % )  5( المائة خمسة فيكفالة حسن التنفیذ بنسبة تتراوح بین  یحدد مبلغ :133المادة 

 . 1وأهمیة الخدمات الواجب تنفیذها الصفقة حسب طبیعة من مبلغ%)  10(في المائة 

 4إلى   1للصفقات العمومیة التي لا  تبلغ الحدود المنصوص علیها في المطاتوبالنسبة 

من هذا المرسوم،  یحدد  مبلغ كفالة حسن التنفیذ بنسبة تـتـراوح بـیـن واحـد  فـي  841من المادة 

من  مبلغ  الصفقة ، ضمن الشروط المحددة في %)  5(وخمسة في المائة %)  1(المائة 

 . الفقرة  أعلاه

ي حـالـة الـصفـقـات العـمـومـیـة للأشغال التي لا تبلغ الحد المنصوص علیه في المطة الأولى وف

من هذا المرسوم ، یمكن أن تكون  اقتطاعات حسن التنفیذ بنسبة خمسة في  184من  المادة 

من مبلغ كشف الأشغال، بدیلا لكفالة حسن  التنفیذ ویجب النص على هذه ) 5(% المائة  

ویحول الرصید المكون من مجموع اقتطاعات حسن التنفیذ إلى . في دفتر  الشروطالعملیة 

 . لدى الاستلام المؤقت للصفقة ضمان،اقتطاع 

ویعفى الحرفیون الفنیون والمؤسسات المصغرة الخاضعة للقانون الجزائري من تقدیم كفالة 

 . ات ثقافیةحسن تنفیذ الصفقة  عندما  یتدخلون في عملیات عمومیة لترمیم ممتلك

یمكن استبدال كفالة حسن التنفیذ عندما تكون مطلوبة، باقتطاع عن حسن تنفیذ إجمالي یساوي 

  .الكفالةمبلغ 
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التنفیذ عند الاستلام المؤقت للصفقة، استبدال كفالة حسن تنفیذ الصفقة، باقتطاع حسن  یمكن

حالة میزانیة سنویة، تودع المصلحة المتعاقدة اقتطاع حسن التنفیذ لدى المحاسب العمومي  وفي

  .الـمكلف

 . قرار من الوزیر المكلف بالمالیة وتحرر كفالة حسن التنفیذ حسب نموذج یحدد بموجب

أعلاه، أو اقتطاعات الضمان  311 في المادةتسترجع كفالة الضمان المذكورة  :134المادة 

في مدة شهر واحد، ابتداء من تاریخ التسلیم  آلیا، أعلاه، 133و 321كورة في المادتین المذ

   .للصفقةالنهائي 

 1لملحقا :الثانيالفرع 

یمكن المصلحة المتعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقة في إطار أحكام هذا : 135المادة

 .   المرسوم 

كان هدفه  ویبرم في جمیع الحالات كذا للصفقة،یشكل الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة  :136المادة

 .في الصفقةزیادة الخدمات أو تقلیلها أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة 

غـیـر تـلـك  تـعـاقـدیـة،یجب أن تكون الآثار المالیة بالعملة الصعبة، الـنـاجـمـة عـن تـنـفـیـذ بـنـود 

. الـمـصـلـحـة الـمـتـعـاقدةمـوضـوع شـهـادة إداریـة تـعـدها  الـخـدمـات،ـقـة بـتـعـدیـل كمـیـات الـمـتـعـل

 . الجزائر والبنك التجاري المعني وترسل نسخة من هذه الشهادة إلى بنك

تدخل في موضوع الصفقة ویمكن أن تغطي الخدمات موضوع الـملحق خدمات تكمیلیة 

 .الإجمالي

ن الكمیات المحددة في الصفقة تحقیق موضوعها، لا سیما في حالة صفقات عندما لا  یمك

الأشغال، باستثناء الحالات التي  ترجع لمسؤولیة المؤسسة، فإنه یمكن المصلحة المتعاقدة،  في 

. أو  تكمیلیة/انتظار إنهاء الملحق، إصدار أوامر بالخدمة تسمح بالأمر بخدمات  إضافیة و

كمیلیة بأسعار جدیدة ، یمكن المصلحة المتعاقدة إصدار أوامر بالخدمة وفي حالة الخدمات الت

 .  بأسعار مؤقتة 

ومهما یكن من أمر،  فإنه یجب على المصلحة المتعاقدة إعداد ملحق وعرضه على دراسة 

الإجمالي للخدمات الإضافیة والتكمیلیة والمخفضة  بلغ المبلغكذا  المختصة،لجنة الصفقات 
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ویجب أن تنص أوامر الخدمة على آجال تنفیذ هذه  .أدناه 139المادة  في المذكورةالنسب 

  .الخدمات

  .بملحقلا یمكن أن تكون الخدمات التي لا تمنح بأوامر الخدمة محل تسویة  

عها  یمكن المصلحة المتعاقدة، عندما تبرر الظروف ذلك، إبرام ملحق لصفقة تم تنفیذ موضو 

للتكفل بالنفقات الضروریة لضمان مواصلة المرفق العام  الذي  ،لأداء خدمات أو اقتناء لواز

أنشئ من قبل، ولكن  مهما یكن من أمر قبل الاستلام  النهائي للصفقة، كذا قرر مسؤول الهیئة 

العمومیــة أو الوزیر أو  الوالي المعــني ذلك، شریطــة أن لا یــكون فــي وسع المصلحة المتعاقدة 

ستدعت هذا التمدید، وأن لا تكون نتیجة ممارسات مماطلة من  طرفها توقع الظروف  التي ا

شهر والكمیات بالزیادة، نسبة عشرة  في المائة أ) 3(ولا یمكن أن تتجاوز مدة الملحق  ثلاثة  

 . 1أدناه 391المذكورة  في الفقرة الأولى من المادة %)  10(

ورة أساسیة على توازن الصفقة  ماعدا ومهما یكن من أمر، فإنه لا یمكن أن یؤثر الـملحق بص 

وزیادة على . في حالة ما كذا طرأت تبعات تقنیة لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف

 . الصفقة أو مداهاذلك، لا یمكن أن یغیر الملحق موضوع 

عندما یتجاوز مبلغ ملحق یتعلق بزیادة في الخدمات أو القیمة الإجمالیة للعدید من الملاحق   

%) 15( كرها، نسبة خمسة عشر في المائةباستثناء التبعات  التقنیة غیر المتوقعة التي  سبق ذ

 ، وعشرین  في المائةفقات اللوازم والدراسات والخدماتالمبلغ الأصلي للصفقة في حالة ص من

في حالة صفقات الأشغال، فإنه یجب على المصلحة المتعاقدة أن تبرر لدى لجنة %)  20(

الصفقات المختصة أنه  لم یتم المساس بالشروط الأصلیة للمنافسة، وأنه  لم یتم التراجع فیها 

وأن إعلان إجراء جدید، بعنوان الخدمات بالزیادة، لا یسمح بإنجاز المشروع حسب الشروط 

  . جال والسعرالمثلى للآ

  .للصفقةیخضع الملحق للشروط الاقتصادیة الأساسیة : 137المادة

وفي حالة تعذر الأخذ بالأسعار التعاقدیة المحددة  في الصفقة ،بالنسبة للخدمات التكمیلیة 

 . تحدد أسعار جدیدة، عند الاقتضاءالواردة  في ملحق، فإنه یمكن أن 

لا یمكن إبرام الملحق وعرضه على هیئة الرقابة الخارجیة للصفقات المختصة إلا : 138المادة

   :الآتیةغیر أن هذا الحكم لا یطبق في الحالات  .التعاقدیةفي حدود آجال التنفیذ 
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 بإدخال أوویتعلق  الأثر الماليأعلاه، عدیم  361 مفهوم المادة الملحق فيعندما یكون  -

 غیر البنود المتعلقة بآجال التنفیذ   ر،أكثأو  بند تعاقديتعدیل 

ذا ترتب على أسباب استثنائیة وغیر متوقعة وخارجة عن إرادة الطرفین ، اختلال إ -

 التوازن  الاقتصادي للعقد اختلالا معتبرا أو أدى إلى تأخیر الأجل التعاقدي الأصلي، 

كمیات النهائیة الملحق محل ضبط ال استثنائیة، إبرامذا لم یكن من الممكن، وبصفة إ -

 . في الآجال  التعاقدیة للصفقة،

ویمكن إبرام هذا الملحق حتى بعد الاستلام المؤقت للصفقة، لكن ومهما كان الأمر، قبل  

  .والنهائيإمضاء الحساب العام 

على هیئة  مبالغها،مهما تكن  أعلاه، 3و 2الفقرتین  علیها فيتعرض الملاحق المنصوص 

  .1المختصةالرقابة الخارجیة القبلیة للجنة الصفقات 

أعلاه، إلى فحص هیئات الرقابة  361لا یخضع الملحق في مفهوم المادة  : 139المادة

كان موضوعه لا یعدل تسمیة الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنیة  الخارجیة القبلیة، كذا

المبلغ الإجمالي  لمختلف الملاحق، لا یتجاوز، زیادة أو  والمالیة وأجل التعاقد، وكان مبلغه أو 

 . من المبلغ الأصلي للصفقة%)  01( نسبة عشرة في المائة   نقصانا

حالة ما كذا تضمن خدمات تكمیلیة في مفهوم المادة  الخارجیة فيویخضع الملحق لهیئة الرقابة 

  .أعلاهأعلاه تتجاوز مبالغها النسبة المحددة  136
  

  

 2المناولة :الثالثالفرع 

یمكن المتعامل المتعاقد للمصلحة المتعاقدة منح تنفیذ جزء من الصفقة لمناول  :140المادة

  .المرسومحسب الشروط المنصوص علیها في هذا  مناولة،بواسطة عقد 

 المبلغ من %)40( المائة یمكن أن تتجاوز المناولة أربعین في  ، لاومهما یكن من أمر

ولا یمكن أن تكون صفقات اللوازم العادیة محل مناولة ویقصد باللوازم العادیة  الإجمالي للصفقة

التي هي  غیر مصنعة استنادا إلى مواصفات تقنیة خصوصیة  اللوازم الموجودة  في السوق و

 . أعدتها المصلحة المتعاقدة

                                                           
1
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المتعامل المتعاقد هو المسؤول الوحید تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفیذ جزء : 141المادة

 .     الصفقة المتعامل فیها بالمناولة

یجب على المناول الذي یتدخل في تنفیذ صفقة عمومیة أن یعلن تواجده للمصلحة : 142المادة

       .المتعاقدة

غیر مصرح به  في مكان تنفیذ الصفقة   تلزم المصلحة المتعاقدة التي تعلم بتواجد  مناول

أیام، وإلا اتخذت ضده ) 8(بإعذار المتعامل المتعاقد بتدارك هذا الوضع، في أجل ثمانیة 

 . تدابیر قسریة

    :الآتیةیمكن اللجوء إلى المناولة ضمن الشروط : 143المادة

المهام بالرجوع إلى بعض  المناولة،لتدخل  المجال الرئیسيیجب أن یحدد صراحة  -

 ذلك وفيفي دفتر الشروط كذا أمكن  المتعاقد،یجب أن تنفذ من طرف المتعامل  الأساسیة التي

ویتم التصریح بالمناول . ویمكن التصریح بالمناول  في العرض أو أثناء تنفیذ الصفقة . الصفقة

رار من أثناء تنفیذ الصفقة وقبول شروطه المتعلقة بالدفع طبقا للنموذج  الذي یحدد بموجب ق

 الوزیر المكلف بالمالیة 

ینبغي أن یحظى اختیار المناول وشروطه المتعلقة بالدفع من طرف المتعامل المتعاقد،  -

من هذا  75وجوبا، بموافقة المصلحة المتعاقدة مقدما وكتابیا ، مع مراعاة أحكام  المادة 

 . المرسوم  وذلك بعد التأكد من قدراته المهنیة والتقنیة  والمالیة

ویقبض المناول المعتمد وفق الشروط المذكورة سابقا، مستحقاته مباشرة من المصلحة المتعاقدة،  

بعنوان الخدمات المنصوص علیها في الصفقة التي تكفل بتنفیذها، حسب كیفیات تحدد بموجب 

 قرار من الوزیر المكلف بالمالیة 

  ف المتعامل المتعاقد،تسلم وجوبا نسخة من عقد المناولة للمصلحة المتعاقدة من طر  -

یجب أن یحدد في عرض المتعهد المعني مبلغ الحصة القابلة للتحویل الموافق للخدمات التي 

 . تقدمها المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري  في إطار  المناولة

 :  ة، وجوبا، على المعلومات الآتیةیجب أن یحتوي عقد المناول :441المادة

 اسم ولقب وجنسیة الشخص الذي یلزم مؤسسة المناولة   -

  قر مؤسسة المناولة، عند الاقتضاءاسم وم -

  وضوع ومبلغ الخدمات محل المناولةم -
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العقوبات المالیة،  الأجل والجدول الزمني لإنجاز الخدمات محل مناولة وكیفیات تطبیق -

  عند الاقتضاء

 ر ومراجعتها، عند الاقتضاء، طبیعة الأسعار وكیفیات الدفع وتحیین الأسعا -

  كیفیات استلام الخدمات -

 لكفالات والمسؤولیات والتأمیناتتقدیم ا -

   .النزاعاتتسویة  -

  1و العقوبات المالیة الرهن الحیازي :المطلب الثالث 

 الحیازيالرهن : الفرع الأول 

حسب الشروط المنصوص الصـفـقـات الـعـمـومـیـة ومـلاحـقـهـا قابلة للرهن الحیازي :  145المادة

 : علیها أدناه

لا یتم الرهن الحیازي إلا لدى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مصرفیة أو صندوق  - 1

 ضمان الصفقات العمومیة، 

تسلم المصلحة المتعاقدة المتعامل المتعاقد نسخة من الصفقة تتضمن بیانا  خاصا   - 2

 یازي یشیر إلى أن هذه الوثیقة تمثل سندا  في حالة الرهن الح

أعلاه للمتعامل المتعاقد حفاظا على السر  2الفقرة  ذا تعذر تسلیم النسخة المذكورة  فيإ - 3

المطلوب، فإنه یجوز للمعني   أن یطلب من السلطة  التي تعاقد معها مستخرجا من تلك 

 والبیانات الملائمةأعلاه،  2في الفقرة  من قبلها ومتضمنا البیان المذكورالصفقة موقعا علیه 

 ویعادل تسلیم هذه الوثیقة بالنسبة لإنشاء الرهن الحیازي تسلیم النسخة بكاملها  للسر المطلوب

 . یجب على المتنازل له أن یبلغ المحاسب المعین في الصفقة بالرهون الحیازیة - 4

إلى المحاسب المكلف بالوفاء  أعلاه، 2الفقرة ویتم زوال حیازة الرهن بتسلیم النسخة المذكورة في 

 لذي یعتبر بمثابة الغیر الحائز للرهن إزاء المستفیدین منه ا

یسلم المتنازل له المحاسب الحائز النسخة الخاصة رفع الید عن الرهن  الحیازي  - 5

 بواسطة رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام 

تخضع عقود الرهن الحیازي لإجراءات التسجیل المنصوص علیها في التشریع المعمول  - 6

 .به
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یـقبض المستفید من الرهن الحیازي بمفرده، إلا كذا نص العقد على خلاف ذلك، مبلغ   - 7

نشئ الرهون وفقا الدین المخصص لضمان حقوقه، إلا في الحالة التي ینص فیها على إطلاع م

 . لقواعد الوكالة

ویتم هذا القبض بالرغم من المعارضات والرهون الحیازیة التي لم یجر الإشعار بها في أجل 

أقصاه الیوم الأخیر من أیام العمل السابق للیوم  الذي یجري فیه الإشعار بالرهن  الحیازي 

 أدناه،  11المعني، بشرط ألاّ یطالب المدعون بأحد الامتیازات المذكورة  في الفقرة 

ئ الرهن الحیازي لصالح عدة مستفیدین، فإنه یجب على هؤلاء أن یكونوا فیما كذا أنش - 8

  .1بینهم  تجمعا یعین له رئیس

یجوز لصاحب الصفقة العمومیة والمستفیدین من الرهن الحیازي أن یطلبوا، أثناء تنفیذ  - 9

ا للحقوق العقد، من المصلحة المتعاقدة إما كشفا موجزا للخدمات المنجزة وإما بیانا تفصیلی

كما  یجوز لهم  أن  یطلبوا كشفا للدفعات على الحساب قّدّمت  المثبتة لصالح المتعامل المتعاقد

 للدفع  ویعین في الصفقة العمومیة الموظف المكلف بتقدیم هذه المعلومات، 

كذا طلب الدائن بواسطة رسالة موصى علیها، بعد أن یثبت صفته، إعلامه بجمیع  - 10

 ة على عقد الصفقة العمومیة  التي تمس بالضمان الناتج عن الكفالة،  فإنهالتعدیلات المدخل

أعلاه،  أن یعلمه بها في  9یجب على الموظف المكلف بتقدیم المعلومات المبینة  في الفقرة 

 نفس الوقت الذي یعلم فیه صاحب الصفقة العمومیة 

  :الآتیةمتیازات لا تقدم على حقوق المستفیدین من الرهن الحیازي إلا الا -  11

 امتیاز المصاریف القضائیة  -

فـي حـالـة الإفـلاس أو  الأجـر،امتیاز متعلق بأداء الأجور وتعویض العطل الـمـدفـوعـة  -

 عـلـیـه الـقـانـون الـمـتـعـلـق بعلاقات العمل  الـقـضـائـیـة كمـا ینصالـتـسـویة 

امتیاز أجور المقاولین القائمین بالأشغال أو المناولین أو الموصین الثانویین المعتمدین  -

 من المصلحة المتعاقدة 

 امتیاز الخزینة  -

   .العمومیةامتیاز ملاك الأراضي التي تم شغلها بسبب المنفعة  -
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یجوز للمناولین والموصین الثانویین أن یرهنوا رهنا حیازیا جمیـع دیونهم أو جزءا منها،  - 21

 . المادةفـي حدود قیمة الخدمات  التي ینفذونها ، وذلك ضمن الشروط المبینة في هذه 

أو مناول النسخة المصدقة والمطابقة لأصل  موص ثانويیجب أن تسلم لكل  الغرض،ولهذا 

  .1الاقتضاء للملحقوعند  الصفقة،

یمكن صندوق ضمان الصفقات العمومیة تمویل الصفقات العمومیة لتسهیل : 146المادة

شوف أو فواتیر، في إطار رصد دیون أصحاب الصفقات كتنفیذها، لا سیما منها تسدید 

 : العمومیة وكذلك

له  في إطار التمویل المسبق لتحسین خزینة صاحب الصفقة العمومیة قبل أن تعترف - 1

  بحقوقه في التسدیدالمصلحة المتعاقدة 

 في إطار القرض مقابل الحقوق المكتسبة  - 2

في إطار الضمان على التسبیقات الاستثنائیة الممنوحة مقابل الرهون الحیازیة  - 3

 .  من هذا المرسوم 6لمختلف الصفقات المبرمة من قبل المصالح المتعاقدة المذكورة في المادة 

 2العقوبات المالیة  :الثانيالفرع 

یمكن أن ینجرّ عن عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من قبل المتعاقد في الآجال  :147المادة 

غیر المطابق، فرض عقوبات مالیة دون الإخلال بتطبیق العقوبات  أو تنفیذهاالمقررة 

 . صوص علیها في التشریع المعمول بهالمن

تحدد الأحكام التعاقدیة للصفقة نسبة العقوبات المالیة وكیفیات فرضها أو الإعفاء منها 

من هذا المرسوم باعتبارها عناصر مكونة للصفقات  26طبقا لدفاتر الشروط المذكورة في المادة 

 .  العمومیة

د الصفقة من تقتطع العقوبات المالیة التعاقدیة المطبقة على المتعاملین المتعاقدین بموجب بنو 

 . الكیفیات المنصوص علیها في الصفقة الدفعات التي تتم حسب الشروط و

یعود القرار بالإعفاء من دفع العقوبات المالیة بسبب التأخیر إلى مسؤولیة المصلحة  المتعاقدة 

ویطبق هذا الإعفاء عندما لا یكون التأخیر قد تسبب فیه المتعامل المتعاقد الذي تسلم له في 

 .  الحالة أوامر بتوقیف الأشغال أو باستئنافهاهذه 

                                                           
1
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وفي حالة القوة القاهرة تعلق الآجال ولا یترتب على التأخیر فرض العقوبات المالیة بسبب  

التأخیر، ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقیف واستئناف الخدمة التي تتخذها نتیجة ذلك 

 . المصلحة المتعاقدة

تحریر شهادة  التأخر عفاء من العقوبات المالیة، بسببلى الإوفي كلتا الحالتین، یترتب ع

  .إداریة
  

  1الفسخ و التسویة الودیة للنزاعات الاستلام و :المطلب الرابع

  الاستلام: الفرع الأول

  

 

عند انتهاء الخدمات، موضوع الصفقة، یجب على المتعامل المتعاقد إعلام  :148المادة

   .انتهائهاالمصلحة المتعاقدة كتابیا بتاریخ 

. الشروط والصفقةالقیام بالعملیات القبلیة للاستلام التي یحدد أجلها في دفتر  عندئذ،ویتم 

وبناء على هذا المحضر، تقرر المصلحة المتعاقدة . وتدون نتائج هذه العملیة  في  محضر 

  .استلامهاإما استلام الصفقة وإّمّا عدم 

كذا قررت المصلحة المتعاقدة عدم استلام الصفقة، فعلیها إصدار قرار عدم الاستلام وتبلیغه 

  .المتعاقدللمتعامل 

لمتعاقد استلام الصفقة بدون تحفظات، فعلیها إعلام المتعامل اوكذا قررت المصلحة المتعاقدة 

 . معها بذلك وتحدید تاریخه

 . ویتم عندئذ استلام الصفقة

یجب أن  محضر الاستلامفإن  بتحفظات،ذا قررت المصلحة المتعاقدة استلام الصفقة إ و 

هذا الأخیر كتابیا ویعلم  .المتعاقدللمتعامل  لرفعها ویبلغیتضمن جمیع التحفظات مرفقا بأجل 

 .    رفع التحفظاتسیتم فیه  بالتاریخ الذيالمصلحة المتعاقدة 

بذلك وتعد  ات وتعلم المتعامل المتعاقد معهاوتقوم المصلحة المتعاقدة بالتأكد من رفع التحفظ

 .  المصلحة المتعاقدة مقرر رفع التحفظات أو إبقائها وتبلغه للمتعامل المتعاقد معها 

في حالة الصفقات العمومیة التي تتضمن مدة ضمان، فإنه یتم إجراء استلام الصفقة على 

 .  واستلام نهائيمرحلتین، استلام مؤقت 
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منفصل عن الأجل الكلي، فإنه یمكن  أجل جزئيعندما یتم النص في الصفقة العمومیة على 

هذه الحالة،  یبدأ سریان  في و لذلك الأجلالموافقة  جزئي للخدماتاللجوء إلى استلام مؤقت 

غیر أنه، لا ترد كفالة أو اقتطاع الضمان . استلام جزئيأجل الضمان اعتبارا من تاریخ أول 

  .إلا بعد انتهاء أجل ضمان جمیع الخدمات
  

  

1الفسخ  :الفرع الثاني
  

  

  لیفي أعذاراذا لم ینفذ المتعاقد التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة إ :149المادة

 . بالتزاماته التعاقدیة في أجل محدد

المنصوص علیه أعلاه، فإن  الأعذارالأجل الذي حدده  تقصیره فيوكذا لم یتدارك المتعاقد 

ا كذلك القیام ویمكنه .واحدالمصلحة المتعاقدة یمكنها أن تقوم بفسخ الصفقة العمومیة من جانب 

 . بفسخ جزئي للصفقة

، وكذلك آجال الأعذارجب قرار، البیانات الواجب إدراجها في یحدد الوزیر المكلف بالمالیة، بمو 

    .قانونیةنشره في شكل إعلانات 

عندما  واحد،یمكن المصلحة المتعاقدة القیام بفسخ الصفقة العمومیة من جانب : 150المادة

  .المتعاقدیكون مبررا بسبب المصلحة العامة، حتى بدون خطأ من المتعامل 

أعلاه،  150و 149المذكور في المادتین  واحد،زیادة على الفسخ من جانب : 151المادة 

 التعاقدي یمكن القیام بالفسخ 

مبررا بظروف خارجة عن إرادة المتعامل المتعاقد، حسب  عندما یكونللصفقة العمومیة،  

  .الغرضالشروط المنصوص علیها صراحة لهذا 

لا یمكن الاعتراض على قرار المصلحة المتعاقدة بفسخ الصفقة العمومیة عند : 152المادة

لحقها بسبب  الضرر الذيالرامیة إلى إصلاح  للضمان، والمتابعاتتطبیقها البنود التعاقدیة 

یتحمل هذا الأخیر التكالیف الإضافیة التي تنجم عن  ذلك،وزیادة على . المتعاقد معهاخطأ 

  .الجدیدةالصفقة 
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وفي حالة فسخ صفقة عمومیة جاریة التنفیذ باتفاق مشترك، یوقع الطرفان وثیقة الفسخ التي 

یجب أن تنص على تقدیم الحسابات المعدة تبعا للأشغال المنجزة والأشغال الباقي تنفیذها 

   .عامةوكذلك تطبیق مجموع بنود الصفقة بصفة 

1التسویة الودیة للنزاعات:الثانيالفرع 
  

تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التشریعیة : 153المادة

 . والتنظیمیة المعمول بها

یجب على المصلحة المتعاقدة، دون المساس بتـطبـیـق أحكام الفقرة أعلاه، أن تبحث عن حل  

 : اتها آلما سمح هذا الحل بما یأتيودي للنزاعـات التي تطرأ عند تنفیذ صفق

 إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین  -

 ل إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقةالتوص -

 .  الحصول على تسویة نهائیة أسرع وبأقل تكلفة -

وفي حالة عدم اتفاق الطرفین، یعرض النزاع أمام لجنة التسویة الودیة للنزاعات المختصة، 

أدناه لدراسته، حسب الشروط المنصوص علیها في المادة  154المنشأة بموجب أحكام المادة 

  .أدناه 155

لإجراء التسویة الودیة  الشروط، اللجوءدفتر  تدرج فيیجب على المصلحة المتعاقدة أن 

  .العدالةقبل كل مقاضاة أمام  هذا،للنزاعات 

حل ودي  ویجب على اللجنة أن تبحث على العناصر المتعلقة بالقانون أو الوقائع لإیجاد

والمطروحة ومنصف، حسب الشروط المذكورة أعلاه، للنزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقات 

 أمامها 

  .یجب أن لا یكون أعضاء اللجنة قد شاركوا في إجراءات إبرام ومراقبة وتنفیذ الصفقة المعنیة

فقات ویخضع لجوء المصالح المتعاقدة، في إطار تسویة النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الص

العمومیة المبرمة مع متعاملین متعاقدین أجانب، إلى هیئة تحكیم دولیة بناء على اقتراح من 

 . ة المسبقة أثناء اجتماع  الحكومةالوزیر المعني، للموافق
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تنشأ لدى كل وزیر ومسؤول هیئة عمومیة وكل وال لجنة للتسویة الودیة للنزاعات : 154المادة

  تعاملین الاقتصادیین الجزائریینالعمومیة المبرمة مع المالناجمة عن تنفیذ الصفقات 

لجنة التسویة الودیة للنزاعات  في الوزارة والهیئة العمومیة، تختص بدراسة نزاعات الإدارة /  1 

 . ة التابعة لهاالمركزیة ومصالحها الخارجیة أو الهیئة العمومیة والمؤسسات العمومیة الوطنی

  : تتشكل اللجنة كما یأتي 

 ممثل  عن الوزیر أو مسؤول الهیئة العمومیة، رئیسا  -

 المتعاقدة  عن المصلحةممثل  -

 المعنیة بموضوع النزاع  عن الوزارةممثل  -

 . ممثل عن المدیریة العامة للمحاسبة -

لجنة التسویة الودیة للنزاعات  في الولایة، تختص بدراسة نزاعات الولایة والبلدیات /  2 

 . للدولةوالمؤسسات العمومیة المحلیة التابعة لها والمصالح غیر الممركزة 

 :  تتشكل اللجنة كما یأتي

 ممثل عن الوالي، رئیسا 

 المتعاقدة  عن المصلحةممثل  -

 یة المعنیة بموضوع النزاع ممثل عن المدیریة التقنیة للولا -

  .المكلفممثل عن المحاسب العمومي  -

یعین أعضاء اللجان المختارون نظرا لكفاءتهم  في المیدان المعني، بموجب مقرر من مسؤول 

 . الهیئة العمومیة أو الوزیر أو الوالي  المعني

ویمكن رئیس اللجنة أن یستعین، على سبیل الاستشارة، بكل كفاءة من شأنها توضیح أشغال 

   .اللجنة

 . ویعین رئیس اللجنة مقررا من ضمن أعضاء اللجنة

 . توضع أمانة اللجنة لدى رئیس اللجنة   

  .اللجنةیمكن المتعامل المتعاقد والمصلحة المتعاقدة عرض النزاع على  :155المادة

جه الشاكي إلى أمانة اللجنة تقریرا مفصلا مرفقا بكل وثیقة ثبوتیة برسالة موصى علیها یو    

 .       1مع وصل استلام
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  .استلامما یمكنه إیداعه مقابل وصل ك 

تدعى الجهة الشاكیة من طرف رئیس اللجنة برسالة موصى علیها مع وصل استلام، لإعطاء 

  .النزاعرأیها في 

في أجل  استلام،رأیها لرئیس اللجنة برسالة موصى علیها مع وصل  أن تبلغویجب علیها  

 .  تاریخ مراسلتهاأیام من ) 10( أقصاه عشرة

یوما، ابتداء من تاریخ جواب الطرف ) 30(وتؤدي دراسة النزاع، في أجل أقصاه ثلاثون   

 .  مبرر   الخصم، لرأي

یمكن اللجنة أن تستمع لطرفي النزاع أو تطلب منهما إبلاغها بكل معلومة أو وثیقة من 

 . شأنها توضیح أعمالها

وعند تعادل الأصوات، یكون صوت . وتؤخذ آراء اللجنة بأغلبیة أصوات أعضائها 

 . الرئیس مرجحا

هذا وترسل نسخة من  .استلاالنزاع بإرسال موصى علیه مع وصل  اللجنة لطرفيیبلغ رأي   

إلى سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام المنشأة بموجب أحكام المادة  الرأي

  .المرسوممن هذا  213

 أقصاه ثمانیةأجل  المتعاقد فيرأي اللجنة للمتعامل  قرارها فيالمصلحة المتعاقدة  وتبلغ

  .1وتعلم اللجنة بذلك. ل استلامیها مع وصأیام، ابتداء من تاریخ تبلیغها برسالة موصى عل) 8(
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 رقابة الصفقات العمومیة: الثانيالفصل 

  1مختلف أنواع الرقابة: لمبحث الأولا

حیز تخضع الصفقات العمومیة التي تبرمها المصالح المتعاقدة للرقابة قبل دخولها : 156المادة

 .   تنفیذها وبعدهالتنفیذ وقبل 

ة ورقابة تمارس عملیات الرقابة التي تخضع لها الصفقات العمومیة في شكل رقابة داخلی

 .  خارجیة ورقابة الوصایة

هذا  علیها فيتمارس على الصفقات العمومیة مختلف أنواع الرقابة المنصوص : 157المادة

خرى التي تطبق دون المساس بالأحكام القانونیة الأ معینة،كان نوعها وفي حدود  المرسوم كیفما

   .علیها

 : ل سنة مالیةیجب على المصلحة المتعاقدة أن تعد، في بدایة ك :158المادة

قائمة بكل الصفقات العمومیة المبرمة خلال السنة المالیة السابقة، وكذا أسماء المؤسسات  ❊

 أو تجمعات المؤسسات الحائزة علیها، 

البرنامج التقدیري للمشاریع التي یتعین الانطلاق فیها خلال السنة المالیة المعنیة، الذي  ❊

 . ذلك ، أثناء نفس السنة المالیة یمكن  أن یعدل كذا اقتضى الأمر

الرسمیة لصفقات المتعامل  إجباریا، فــي النشرةویجـب أن تنشر المعلومات السالفة الذكر 

وتعفــى من هـــذا الإجــراء الصفقات  ،المتعاقدةالموقــع الإلكتــروني للمصلحة  العمومي أو فـي

  .ـعا خـصـوصـیـا  لا یـمـكن نشرهاالعمومیة  التـي تـكـتـسي طـاب
  

  

 الرقابة الداخلیة و لجنة  فتح الأظرفة و تقییم العروض: المطلب الأول
  

  

النصوص التي تتضمن  ق، وففي مفهوم هذا المرسوم الداخلیة،تمارس الرقابة : 159المادة

تنظیم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانینها الأساسیة، دون المساس بالأحكام القانونیة المطبقة 

  .الداخلیةعلى الرقابة 

، محتوى مهمة كل هیئة لعملیة لهذه الممارسة على الخصوصویجب أن تبین الكیفیات ا   

 . مة لتناسق عملیات الرقابة وفعالیاتهارقابة والإجراءات اللاز 
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وعندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصیة، فإن هذه الأخیرة تضبط تصمیما    

 . ضمن تنظیم رقابة الصفقات ومهمتهانموذجیا یت

تحدث المصلحة المتعاقدة،  في إطار الرقابة الداخلیة، لجنة دائمة واحدة أو أكثر : 160المادة

تح الأظرفة وتحلیل العروض والبدائل والأسعار الاختیاریة، عند الاقتضاء، تدعى في مكلفة بف

وتتشكل هذه اللجنة من موظفین مؤهلین ". رفة وتقییم العروضلجنة فتح الأظ "صلب النص 

 .  لحة المتعاقدة، یختارون لكفاءتهمتابعین للمص

تكلف بإعداد تقریر تحلیل  تقنیة، تحت مسؤولیتها، أن تنشئ لجنة یمكن المصلحة المتعاقدة

 .  ، لحاجات لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروضالعروض

وتقني تعرضه على  ظرفة وتقییم العروض بعمل إداريتقوم لجنة فتح الأ: 161المادة 

المصلحة المتقاعدة التي تقوم بمنح الصفقة أو الإعلان عن عدم جدوى الإجراء أو إلغائه أو 

 .  وتصدر في هذا الشأن رأیا مبررا. للصفقة  إلغاء المنح المؤقت

یحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر، تشكیلة  لجنة فتح الأظرفة وتقییم : 162المادة

قانونیة والتنظیمیة المعمول العروض وقواعد تنظیمها وسیرها ونصابها، في إطار الإجراءات ال

 . بها

م العروض  في حصة فتح الأظرفة، تصح مهما غیر أن اجتماعات لجنة فتح الأظرفة وتقیی

یكن عدد أعضائها الحاضرین  ویجب أن تسهر المصلحة المتعاقدة على أن یسمح عدد 

 . شفافیة الإجراء الأعضاء الحاضرین بضمان

تسجل لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض أشغالها المتعلقة بفتح الأظرفة وتقییم العروض  في 

 .  صرف ویؤشر علیهما بالحروف الأولىالآمر بالسجلین خاصین یرقمهما 

 1الرقابة الخارجیة :المطلب الثاني

مفهوم هذا المرسوم  وفي إطار العمل  في تتمثل غایة الرقابة الخارجیة،: 163المادة

الحكومي، في الـتـحـقـق مـن مـطـابـقـة الـصـفـقـات العمومیة المعروضة على الهیئات الخارجیة 

وترمي  الرقابة . المذكورة في القسم الثاني من هذا الفصل، للتشریع والتنظیم المعمول بهما 

حة المتعاقدة للعمل المبرمج بكیفیة نظامیة الخارجیة أیضا إلى التحقق من مطابقة التزام المصل
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، طبقا للأحكام اص لجان الصفقات للرقابة البعدیةوتخضع الملفات التي تدخل في اختص

  .  لتشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاا

 1رقابة الوصایة :الثالث المطلب

تتمثل غایة رقابة الوصایة التي تمارسها السلطة الوصیة ، في مفهوم هذا : 164المادة 

المرسوم  في التحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالیة 

والاقتصاد، والتأكد من كون العملیة  التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج 

 .  قطاع والأسبقیات المرسومة لل

وتعد المصلحة المتعاقدة، عند الاستلام النهائي للمشروع، تقریرا تقییمیا عن ظروف إنجازه 

 . الیة مقارنة بالهدف المسطر أصلاوكلفته الإجم

 ول الهیئة العمومیة أو الوزیر أوإلى مسؤ  ،ویرسل هذا التقریر، حسب طبیعة النفقة الملتزم بها

 ، وكذلك إلى هیئة الرقابة الخارجیة المختصة البلدي المعنيیس المجلس الشعبي الوالي أو رئ

وترسل نسخة من هذا التقریر إلى سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 

 المادة المنشأة بموجب أحكام 

    .المرسوممن هذا  132
  

  

  

  

2هیئات الرقابة الخارجیة القبلیة للصفقات العمومیة :المبحث الثاني
  

  

  

  

من هذا المرسوم، لجنة  6تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة مذكورة في المادة  :165المادة

للصفقات تكلف بالرقابة القبلیة الخارجیة للصفقات العمومیة في حدود مستویات الاختصاص 

  .المرسوممن هذا  184و 173المحددة في المادتین 

أدناه، 174و 173و 171یعین أعضاء اللجان المنشأة بموجب أحكام المواد : 166المادة

  .رئیس اللجنةبموجب مقـرر من 

بموجب مقـرر من  أدناه، 175و 172ویعین أعضاء اللجان المنشأة، بموجب أحكام المادتین 

  .العمومیةالسلطة الوصیة على المؤسسة 
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أعلاه، تشكیلة لجنة  4وص علیها في  المادة یحدد مسؤول الهیئة العمومیة المنص: 167المادة

تكون اختصاصات هذه اللجنة وقواعد عملها  الصفقات الموضوعة لدى المؤسسة المعنیة  و

 . ا بخصوص اللجنة القطاعیة للصفقاتهي تلك المنصوص علیه

تمارس الرقابة على الصفقات العمومیة لمجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد  

 .  داخلي لكل منهماالتي یسنها النظام ال

التي تبرمها وزارة الدفاع تختص بالرقابة الخارجیة القبلیة للصفقات العمومیة : 168المادة

ي التي تحدد تشكیلتها الوطنلجنة أو لجان موضوعة لدى وزارة الدفاع  ، حصریاالوطني

  .وصلاحیاتها
  

1اختصاص لجنة الصفقات العمومیة للمصلحة المتعاقدة وتشكیلها :الأول المطلب
  

  

 

تختص لجنة الصفقات بتقدیم مساعدتها في مجال تحضیر الصفقات العمومیة : 169المادة

وإتمام تراتیبها، ودراسة دفاتر الشروط والصفقات والملاحق ومعالجة الطعون التي یقدمها 

 . من هذا المرسوم 82المتعهدون، حسب الشروط المحددة  في المادة 

 أدناه حدد تشكیلها واختصاصاتها الرقابة التي یتمارس الرقابة الخارجیة هیئات : 170المادة

 1تختص اللجنة الجهویة للصفقات، ضـمـن حـدود المستویات المحددة في المطات: 171المادة

 184من الـمادة  4إلى 

من هذا المرسوم، حسب الحالة، بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات  139وفي الـمادة  

 . والملاحق الخاصة بالمصالح الخارجیة الجهویة للإدارات المركزیة

  :منوتتشكل اللجنة  

 .الوزیر الـمعني أو ممثله، رئیسا -

 .ممثل الـمصلحة الـمتعاقدة -

 ) المیزانیة ومصلحة المحاسبة مصلحة( عن الوزیر الـمكلف بالـمالیة ) 2(ممثلین اثنین -

) ري  بناء، أشغال عمومیة،( وع الصفقة ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة، حسب موض -

 .عند الاقتضاء

  .بالتجارةممثل عن الوزیر الـمكلف  -
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 .        ار من الوزیر المعنيتحدد قائمة الهیاكل التي یسمح لها بإنشاء هذه اللجنة بموجب قر    

تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة الوطنیة  والهیكل غیر الممركز :  172المادة

أعلاه، ضمن حدود  6المذكورة في المادة  ،الطابع الإداري للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات

من هذا المرسوم،  139وفي الـمادة  184من الـمادة  4إلى  1المستویات المحددة  في المطات

 .  ت والملاحق الخاصة بهذه المؤسساتدفاتر الشروط والصفقا حسب الحالة بدراسة مشاریع

 : وتتشكل اللجنة من

 .ممثل عن السلطة الوصیة، رئیسا -

 .العام أو مدیر المؤسسة أو ممثلهالمدیر  -

المدیـریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة (عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 2(اثنین ممثلین  -

 ) للمحاسبة

 ،)بناء، أشغال عمومیة، ري (الصفقة ر المعني بالخدمة، حسب موضوع ممثل عن الوزی -

  عند الاقتضاء

  .بالتجارةممثل عن الوزیر الـمكلف  -

تحدد قائمة الهیاكل غیر الممركزة للمؤسسات العمومیة الوطنیة المذكورة أعلاه، بموجب 

 . قرار من الوزیر المعني

 :          الولائیة للصفقات بدراسة مشاریع تختص اللجنة :  173المادة

دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمها الولایة  والـمصالح غیر الممركزة للدولة  -

أعلاه، ضـمـن حـدود  172والمصالح الخارجیة للإدارات المركزیة غیر تلك المذكورة في المادة 

من هذا المرسوم،  139وفي الـمادة 1من الـمادة  4إلى   1المستوایات المحددة  في المطات

  1حسب الحالة

دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة،  التي یساوي  -

          مبلغها أو یفـوق التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة، مائتي ملیون دینار

      غـال أو الـلـوازم، وخمسین ملیون دیناربالنسبة لصفقات الأشـ) دج 000.000.200(

) دج  20.000.000(دینار بالنسبة لصفقات الخدمات، وعشرین ملیون ) دج 50.000.000(

 بالنسبة لصفقات الدراسات
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الملاحق التي تبرمها البلدیة والمؤسسات العمومیة المحلیة، ضـمـن حـدود المستویات  -

 . من هذا المرسوم 391الـمادة  المحددة في

 : وتتشكل اللجنة من

 الوالي أو ممثله، رئیسا -

 ممثل المصلحة المتعاقدة  -

 ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي   )  3( ثلاثة   -

 ) المحاسبةالمیزانیة ومصلحة  مصلحة( عن الوزیر المكلف بالمالیة )  2(ممثلین اثنین  -

بناء، أشغال ( ة، حسب موضوع الصفقة مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولای -

 عند الاقتضاء  ،)ريعمومیة، 

 . مدیر التجارة بالولایة -

فقات والملاحق تختص اللجنة البلدیة للصفقات بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والص: 174المادة

 139ضمن حدود المستویات المنصوص علیها، حسب الحالة، في الـمادتین  الخاصة بالبلدیة،

  .المرسوممن هذا  173و

 : وتتشكل اللجنة من

 لشعبي البلدي أو ممثله، رئیسارئیس المجلس ا -

   ممثل عن المصلحة المتعاقدة -

 یمثلان المجلس الشعبي البلدي ) 2(منتخبین اثنین  -

  )المحاسبةمصلحة المیزانیة ومصلحة ( عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 2(ممثلین اثنین  -

بناء، ( المعنیة بالخدمة للولایة، حسب موضوع الصفقة  المصلحة التقنیة عن ممثل -

 . 1، عند الاقتضاء)، ري أشغال عمومیة

الهیكل غیر الممركز  و لصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیةتختص لجنة ا: 175المادة

للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري غیر المذكور  في القائمة المنصوص علیها  

أعلاه، بدراسة مشاریع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالمؤسسة،  172في المادة 

من هذا  173و  139ضمن حدود المستویات المنصوص علیها، حسب الحالة، في الـمادتین 

 المرسوم  
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  :منوتتشكل اللجنة 

  رئیساممثل السلطة الوصیة،  -

 المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثله  -

 ن مجلس المجموعة الإقلیمیة المعنیة  ممثل منتخب ع -

 ) المحاسبةمصلحة المیزانیة ومصلحة ( عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 2(ممثلین اثنین -

  ،بناء( حسب موضوع الصفقة  للولایة،ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة  -

  .الاقتضاءعند  ،)ري  عمومیة،أشغال 

فإنه یمكن الوالي  كبیرا، المحلیة التابعة لقطاع واحد عندما یكون عدد المؤسسات العمومیة

ثر كأو رئیس المجلس الشعبي  البلدي المعني، حسب الحالة، تجمیعها في لجنة واحدة أو أ

میة عضوا فیها حسب الملف ویكون المدیر أو المدیر العام للمؤسسة العمو . للصفقات  العمومیة

 . المبرمج

الصفقات ومستخلفوهم، باستثناء من عین بحكم وظیفته  یعین أعضاء لجان : 176المادة

 . سنوات قابلة للتجدید) 3(من قبل إدارتهم بأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث  

عند غیاب رئیس لجنة الصفقات العمومیة، أو حدوث مانع له، یمكن المسؤول الأول للمصلحة 

ف ، من خارج اللجنة،  المتعاقدة أو سلطة الوصایة، حسب الحالة، تعیین عضو مستخل

یحضر الأعضاء الذین یمثلون المصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفیدة من الخدمات  لاستخلافه

  .بصوت استشاريالاجتماعات بانتظام وتبعا لجدول الأعمال، 

ویكلف ممثل المصلحة المتعاقدة بتزوید لجنة الصفقات بجمیع المعلومات الضروریة لاستیعاب 

   1لتي یتولى تقدیمهامحتوى الصفقة ا

یجب أن تعتمد لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة النظام الداخلي النموذجي : 177المادة

 . أدناه 183الموافق علیه وفق الشروط المنصوص علیها في المادة 

تمارسها لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة بمقرر منح التأشیرة أو  الرقابة التيتتوج  :178المادة

ابتداء من تاریخ إیداع الملف كاملا لدى كتابة  یوما،) 20( أقصاه عشرونرفضها خلال أجل 

    .المرسوممن هذا  82ویسیر أجل دراسة الطعون بموجب أحكام المادة . هذه اللجنة
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1اختصاص اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة وتشكیلها :الثاني المطلب
  

  

  

 

تكـون مختصة فـي حدود  للصفقات،تحــدث لدى كل دائــرة وزاریة لجنــة قطاعیـة : 179المادة

  .أدناه 184المستویات المحددة فــي المادة 

 :    لجنة القطاعیة للصفقات فیما یأتيتتمثل صلاحیات ال :180المادة

 إجراءات إبرام الصفقات العمومیةمراقبة صحة  -

مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضیر الصفقات العمومیة وإتمام  -

 تراتیبها 

 . إجراءات إبرام الصفقات العمومیةالمساهمة في تحسین ظروف مراقبة صحة  -

 عندماآخر تختص اللجنة القطاعیة للصفقات بدراسة الملفات التابعة لقطاع  :811المادة

 . یاتها، لحساب دائرة وزاریة أخرىتتصرف الدائرة الوزاریة المعنیة، في إطار صلاح

بدراسة مشاریع دفاتر  الرقابة،في مجال  للصفقات،تختص اللجنة القطاعیة : 182المادة

من هذا المرسوم  82الشروط والصفقات والملاحق والطعون المنصوص علیها في المادة 

   .المعنيالمتعلقة بكل المصالح المتعاقدة التابعة للقطاع 

   :یأتيتتولى اللجنة القطاعیة للصفقات، في مجال التنظیم،  ما : 183المادة

 تقترح أي تدبیر من شأنه تحسین ظروف مراقبة صحة إبرام الصفقات العمومیة،  -

المذكور في الـمادتین  الصفقات،لجان  النموذجي الذي یحكم عمل النظام الداخليتقترح  -

  .الـمرسومهذا  من 190و 177

     :مشروعل كفي مجال الرقابة، في  للصفقات،تفصل اللجنة القطاعیة  :184المادة

دفتر شروط أو صفقة  أشغال یفوق  مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة ، ملیار  -

كل مشروع ملحق بهذه الصفقة،  في حدود الـمستوى  وكذا ،)دج 000.000.000.1(دینار 

 من هذا الـمرسوم،  139الـمبّیّن في الـمادة 

، ثلاثمائة تقدیر الإداري للحاجات أو الصفقةال یفوق مبلغ صفقة لوازمدفتر شروط أو  -

حدود الـمستوى  كل مشروع ملحق بهذه الصفقة،  في وكذا) دج 300.000.000( ملیون دینــار

 من هذا الـمرسوم 139في الـمادة   الـمبّیّن
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مائتي  الصفقة،التقدیر الإداري للحاجات أو  یفوق مبلغ صفقة خدماتدفتر شروط أو  -

كل مشروع ملحق بهـذه الصفـــقة، في حدود  الـمستوى  وكذا) دج 200.000.000(ملیون دینــار

 من هذا الـمرسوم  139الـمبّیّن في الـمادة 

مائة  الصفقة،للحاجات أو  التقدیر الإداري یفوق مبلغ دراساتصفقة دفتر شروط أو  -

كل مشروع ملحق بهـذه الصفـــقة، في حدود  وكذا ،)دج  00.000.1000(ملیون دینار

 من هذا الـمرسوم  139الـمستوى الـمبّیّن في الـمادة 

ري التقدیر الإدا یفوق مبلغ المركزیة،دفتر شروط أو صفقة أشغال أو لوازم للإدارة  -

ل مشروع ملحق كوكذا ) دج 12.000.000( ملیون دینـاراثني عشر  الصفقة،للحاجات أو 

 هذا المرسوم من 139بهذه الصفقة، فــي حـدود الـمستوى الـمبّیّن  في الـمادة 

 التقدیر الإداريیفوق مبلغ  المركزیة،دفتر شروط أو صفقة دراسات أو خدمات للإدارة  -

 ل مشروع ملحقكوكذا  ،)دج6.000.000 (  ملایین دینارستة  الصفقة،للحاجات أو  -

 من هذا الـمرسوم،  139الـمادة  الـمبّیّن فيفي حدود الـمستوى  الصفقة،بهذه 

من هذا المرسوم یمكن أن یرفع  139المادة  علیه فيعلى البند المنصوص  صفقة تحتوي -

 ثر من ذلك كالأصلي إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه، أو أ تطبیقه المبلغ

 ذلك فيأو أكثر من  أعلاه،الأصلي للصفقة إلى المستویات الـمحددة  یرفع المبلغملحق  -

  .1المرسوممن هذا  139 الـمبّیّنة في المادةحدود المستویات 

      :یأتيما كتتـشـكـل الـلـجـنـة القطاعیة للصفقات  :185المادة

  الوزیر المعني أو ممثله، رئیسا -

 المعني، نائب رئیسممثل الوزیر  -

 ممثل المصلحة المتعاقدة -

 عن القطاع المعني ) 2(ممثلان  -

 ) المدیریة العامة للمیزانیة والمدیریة العامة للمحاسبة  (المالیة عن وزیر  )2(ممثلان  -

  .2بالتجارةممثل عن الوزیر المكلف  -
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سها أو حدوث مانع له  حالــة غیـاب رئی یرأس اللجنـة القطاعیـة للصفــقات،  فــي: 186المادة 

 . أعلاه 185نائب الرئیس المذكور فـي الـمادة 

یعین الوزیر المعني، بموجب قرار، أعضاء اللجنة القطاعیة للصفقات ومستخلفیهم : 187المادة

 .  ویختارون لذلك نظرا لكفاءتهم بأسمائهم،  بناء على اقتراح الوزیر الذي یخضعون لسلطته

الرئیس، یعین أعضاء اللجنة القطاعیة للصفقات ومستخلفوهم من وباستثناء الرئیس ونائب 

 . سنوات قابلة للتجدید) 3(قبل إداراتهم بأسمائهم بهذه الصفة لـمدة ثلاث 

یحضر الأعضاء الذین یمثلون المصلحة المتعاقدة والمصلحة المستفیدة من : 188المادة

ویكلف ممثل المصلحة  استشاري وبصوتالخدمات اجتماعات لجنة الصفقات القطاعیة بانتظام 

   .تقدیمهاالمتعاقدة بتقدیم جمیع الـمعلومات الضروریة لاستیعاب محتوى الصفقة التي یتولى 

للصفقات بمقرر منح أو رفض  اللجنة القطاعیةتمـارسـها  الرقابـة التـيتـتوج : 189المادة 

اریخ إیداع الـملف كاملا لدى یوما، ابتداء من ت) 45(وأربعون أجل أقصاه خمسة  التأشیـرة في

  .المرسوممن هذا  82ویسـیـر أجــل دراسة الطعون بموجب أحكام المادة  اللجنةكتابة هذه 

الذي تتم  يالنظام الداخلي النموذجعلى  القطاعیة للصفقاتتصادق اللجنة : 190المادة

 . الـموافقة علیه بموجب مرسوم تنفیذي

   

1أحكام مشتركة :الثالث المطلب
  

  

 

التي تدعى  الـمتعاقدة،تجتمع اللجنة القطاعیة للصفقات ولجنة صفقات الـمصلحة  :191المادة

   .منهما، بمبادرة من رئیس كل "اللجنة "  صلب النصكل منهما في 

یمكن اللجنة أن تستعین، على سبیل الاستشارة، بأي شخص ذي خبرة من شأنه أن یساعدها 

       .أشغالهافي 

لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبیة المطلقة  لأعضائها وكذا لم یكتمل هذا 

أیام الموالیة وتصح مداولتها، حینئذ، ) 8(غضون الثمانیة النصاب، تجتمع اللجنة من جدید في 

مهما یكن عدد الأعضاء الحاضرین وتتخذ القرارات دائما بأغلبیة الأعضاء الحاضرین  وفي 

 .  الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحاحالة تعادل 
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وفي حال غیابهم أو حدوث  اجـتـمـاعاتها فـيشخصیا  یتـعین على أعضاء اللجنة أن یشاركوا

 .  مانع لهم، لا یمكن  أن  یمثلهم إلا مستخلفوهم

تمنح تعویضات لأعضاء لجان الصفقات بصوت تداولي والـمقررین والمسؤولین : 192المادة

 . الـمكلفین بكتابات لجان الصفقات

 .  تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم تنفیذي

یعین الرئیس أحد أعضاء لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة لیقدم للجنة تقریرا  :193المادة

     .الملفتحلیلیا عن 

ویعین الرئیس أحد أعضاء اللجنة القطاعیة للصفقات أو عند الحاجة، خبیرا، لیقدم للجنة تقریرا 

  .الملفتحلیلیا عن 

  .ملفویتولى كل رئیس لجنة تعیین مقرر خصیصا لكل 

أیام، على الأقل، من انعقاد الاجتماع ) 8(قبل ثمانیة یرسل الملف كاملا إلى المقرر  یجب أن

 . هذا الملفالمخصص لدراسة 

  .مقررلا یمكن تعیین رئیس ونائب رئیس لجنة الصفقات بصفة 

   .المهنيكانت، بالسر  بأي صفةل شخص یشارك في اجتماعات اللجنة، كیلزم  :194المادة

العمومیة الداخلة ضمن  اللجنة مركز اتخاذ القرار فیما یخص رقابة الصفقات :195المادة

  .اختصاصها

ض، یجب أن یكون هذا وفي حالة الرف أو ترفضهاوبهذه الصفة، یمكن اللجنة أن تمنح التأشیرة 

 . 1الرفض معللا

التنظیم المعمول بهما تعاینها اللجنة، تكون  للتشریع أوومـهـما یـكـن مـن أمر، فإن كل مخالفة 

كان ذلك مبررا بمخالفة المبادئ التي تحكم الصفقات العمومیة  سببا لرفض التأشیرة، كذا

 . من هذا المرسوم 5المنصوص علیها في المادة 

تأخـذ عندما ترفــض لجنة الصفـقات المختصة التأشـیرة أو تقــر أن طعـنا مـا مؤسس،  

رام أحكام الحسبان قرار اللجنة وتواصل تقییم العروض، في ظل احت المصلحـة المتعاقــدة فــي

  2هذا المرسوم
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وتكون التحفظات موقفة عندما  موقفة أو غیریمكن أن تكون التأشیرة مرفقة بتحفظات موقفة 

موقفة  روتكون التحفظات غی الملحقتتصل بموضوع مشروع دفتر الشروط أو الصفقة أو 

ن قد وتعرض المصلحة المتعاقدة مشروع الصفقة أو الملحق بعد أن تكو  بالشكلعندما تتصل 

رفعت التحفظات المحتملة المرافقة للتأشیرة التي تسلمها هیئة الرقابة الخارجیة القبلیة المختصة، 

 . على الهیئات المالیة لكي تلتزم بالنفقات قبل موافقة السلطة المختصة علیها والبدء في تنفیذها

البلدي ومراقبة وفي حالة البلدیات، یخضع مشروعا الصفقة والملحق لمداولة المجلس الشعبي 

والمذكور  2011 یونیو سنة 22المؤرخ في  10- 11الشرعیة للدولة، طبقا لأحكام القانون رقم 

  .المختصةأعلاه، قبل إرسالهما إلى لجنة الصفقات 

المعلومات فضلا عن ذلك، یمكن تأجیل الملف المسجل في جدول أعمال اللجنة، لاستكمال 

 المطلوبة هذه الحالة، توقف الآجال ولا تعود للسریان إلا ابتداء من یوم تقدیم المعلومات  وفي

وفي جمیع الحالات، یجب تبلیغ المصلحة المتعاقدة المعنیة والسلطة الوصیة علیها بالقرارات 

 الجلسة أیام على الأكثر من انعقاد ) 8(هذه المادة، وذلك بعد ثمانیة  علیها فيالمنصوص 

فى الـمصلحة الـمتعاقدة من التأشیرة الـمسبقة للجنة الصفقات المختصة بالنسبة للعملیات ذات تع

الطابع الـمتكرر أو من نفس الطبیعة، التي یشرع فیها على أساس دفتر شروط نموذجي 

 184و 173مصادق علیه، فـي حدود مستویات الاختصاص الـمنصوص علیها فـي المادتین 

 . من هذا المرسوم

وتفرض التأشیرة الشاملة  التأشیرةیجب على المصلحة المتعاقدة أن تطلب إجباریا : 196المادة

التي تسلمها لجنة الصفقات العمومیة على المصلحة المتعاقدة والمراقب المالي والمحاسب 

 .  المكلف، إلا في حالة معاینة عدم مطابقة ذلك لأحكام تشریعیة

فإنه یجب على  العمومیة،حكام تشریعیة تتعلق بالصفقات وفي حالة معاینة عدم المطابقة لأ

. العمومیة المختصةیعلما كتابیا، لجنة الصفقات  فقط أنوالمحاسب المكلف،  المراقب المالي

المحاسب، سحب تأشیرتها،  مهما  والمراقب المالي أویمكن هذه الأخیرة،  بعد إخطارها من 

 . 1لمختاریكن من أمر، قبل تبلیغ الصفقة للمتعهد ا

فإنها  تأشیرة،وكذا عدلت المصلحة المتعاقدة عن إبرام إحدى الصفقات التي كانت موضوع 

  .المختصةیجب أن تعلم بذلك لجنة الصفقات العمومیة 
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تودع المصلحة المتعاقدة نسخة من مقرر التأشیرة على الصفقة أو على الملحق، وجوبا مقابل 

یوما الموالیة لإصدارها، لدى المصالح ) 15(عشر وصل استـلام،  فــي  غضون الخمسة 

 .  المختصة إقلیمیا  في الإدارة  الجبائیة والضمان الاجتماعي التي تتبعها المصلحة المتعاقدة

وترسل المصالح المختصة إقلیمیا  في الإدارة الجبائیة والضمان  الاجتماعي المذكورة  في    

شهر، على التوالي، إلى الوزارة المكلفة  بالمالیة أ) 3(ة الفقرة السابقة هذه المقررات كل  ثلاث

المدیریة العامة للضمان (وإلى الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي ) المدیریة العامة للضرائب(

 . لجمعها واستغلالها ،)الاجتماعي 

ملان یبلغ أعضاء اللجنة بطاقة تحلیلیة وتقریرا تقدیمیا عن كل مشروع صفقة  یش: 197المادة

لممارسة مهامهم  وتتولى المصلحة المتعاقدة إعداد هذه المذكرة التحلیلیة  العناصر الأساسیة

المرفقة بالتقریر التقدیمي، طـبقا لنموذج یحدده النظام الداخلي وترسلها في أجل لا یقل عن 

 . أیام قبل انعقاد اجتماع اللجنة)  8( ثمانیة  

الرئیس ي الآجال المحددة، تخطر المصلحة المتعاقدة كذا لم تصدر التأشیرة ف: 198المادة

. لهذا الإخطارأیام الموالیة ) 8( غضون الثمانیة المختصة فيیجمع لجنة الصفقات  الذي

ویجب على هذه اللجنة أن تبت في الأمر حال انعقاد الجلسة بالأغلبیة البسیطة للأعضاء 

 . الحاضرین

تحت سلطة رئیس اللجنة، القیام  للجنة،  الموضوعةتتولى الكتابة الدائمة : 199المادة

  :  بمجموع المهام المادیة التي  یقتضیها عملها، لا سیما منها ما یأتي

التأكد من أن الملف المقدم كامل بالاستناد إلى أحكام هذا المرسوم وحسب ما هو مبین في  -

 النظام الداخلي 

كذلك أیة وثیقة تكمیلیة، وإعطاء تسجیل ملفات مشاریع الصفقات ومشاریع الملاحق، و  -

 : 1إشعار بالتسلیم مقابل ذلك

 إعداد جدول الأعمال  -

 إعداد استدعاءات أعضاء اللجنة وممثلي المصلحة المتعاقدة والمستشارین المحتملین،  -

 إرسال الملفات إلى المقررین  -

 إرسال المذكرة التحلیلیة لمشروع الصفقة أو الملحق والتقریر التقدیمي إلى أعضاء اللجنة  -

                                                           
  48 نفس المرجع السابق، ص 1



 العمومیة الصفقات رقابة                                          الثاني الفصل

 

 80 

 إرسال ملفات مشاریع دفاتر الشروط والطعون إلى أعضاء اللجنة  -

 تحریر التأشیرات والمذكرات ومحاضر الجلسات  -

 إعداد التقاریر الفصلیة عن النشاط  -

 لومات والوثائق الموجودة لدیها تمكین أعضاء اللجنة من الاطلاع على المع -

من هذا المرسوم، بالاتصال مع  951متابعة رفع التحفظات المنصوص علیها في المادة  -

  .المقرر

  :یأتي ا، میترتب، في حالة رفض لجنة صفقات المصلحة المتعاقدة منح التأشیرة: 200المادة

یمكن الوزیر أو مسؤول الهیئة العمومیة المعني، بناء على تقریر من المصلحة المتعاقدة، أن 

 یتجاوز ذلك بمقرر معلل 

أن یتجاوز  المتعاقدة،في حدود صلاحیاته وبناء على تقریر من المصلحة  الوالي،یمكن  -

  الداخلیة والجماعات المحلیة بذلكذلك بمقرر معلل ویعلم وزیر 

في حدود صلاحیاته وبناء على تقریر من المصلحة  البلدي، المجلس الشعبيیمكن رئیس  -

  .بذلكأن یتجاوز ذلك بمقرر معلل ویعلم الوالي المختص  المتعاقدة،

وفي جمیع الحالات، ترسل نسخة من مقرر التجاوز، المعد حسب الشروط المنصوص علیها  

سلطة (ة وإلى الوزیر المكلف  بالمالیة في التشریع والتنظیم المعمول بهما، إلى مجلس المحاسب

وإلى لجنة الصفقات ) ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام والمفتشیة العامة للمالیة

  . المعنیة

كذا رفضت لجنة الصفقات للهیئة العمومیة أو اللجنة القطاعیة للصفقات منح : 201المادة

لوزیر المعني، حسب الحالة، بناء على تقریر من التأشیرة ، یمكن مسؤول الهیئة العمومیة أو ا

 .  1المصلحة المتعاقدة أن یتجاوز ذلك بمقرر معلل

ترسل نسخة من مقرر التجاوز، المعد حسب الشروط المنصوص علیها في التشریع والتنظیم 

سلطة ضبط الصفقات ( المعمول بهما، إلى مجلس المحاسبة وإلى الوزیر المكلف  بالمالیة 

 . وإلى لجنة الصفقات المعنیة)  یةالمفتشیة العامة  للمال ة وتفویضات المرفق العام والعمومی
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حالة رفض التأشیرة المعلل لعدم مطابقة  لا یمكن اتخاذ مقرر التجاوز،  في :202المادة

وفي حالة رفض التأشیرة المعلل لعدم مطابقة الأحكام التنظیمیة، فإن مقرر  الأحكام التشریعیة

  .العمومي المكلفالتجاوز یفرض على المراقب المالي والمحاسب 

یوما، ابتداء من ) 90(تسعین ومهما یكن من أمر، فإنه لا یمكن اتخاذ مقرر التجاوز بعد أجل  

  .تاریخ تبلیغ رفض التأشیرة
  

 1الاتصال وتبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة :الثالثالمبحث 
  

  

 الإلكترونیة الاتصال بالطریقة  :الأولالمطلب 

تؤسس بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة، تسیر من طرف الوزارة المكلفة بالمالیة : 203المادة

والوزارة المكلفة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال، كل  فیما یخصه، ویحدد، في هذا المجال، 

قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة والوزیر المكلف بتكنولوجیات الإعلام والاتصال 

 . ائرة وزاریةصلاحیات كل د

 . یحدد محتوى البوابة وكیفیات تسییرها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة
  

 تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة   :الثاني المطلب
  

  

تضع المصالح المتعاقدة وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدین أو  :204المادة

قرار من المرشحین للصفقات العمومیة، بالطریقة الإلكترونیة،  حسب جدول زمني یحدد بموجب 

 . الوزیر المكلف بالمالیة

یرد المتعهدون أو المرشحون للصفقات العمومیة على الدعوة إلى المنافسة بالطریقة 

   .سابقا الجدول الزمني المذكور لإلكترونیة حسبا

  كل عملیة خاصة بالإجراءات على حامل ورقي یمكن أن تكون محل تكییف مع الإجراءات

 . على الطریقة الإلكترونیة 

  . قرار من الوزیر المكلف بالمالیةتحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة بموجب 

في  ،على البوابة لتشكیل قاعدة بیاناتتستعمل المعلومات والوثائق  التي تعبر :  205المادة 

 .  لتشریعیة والتنظیمیة المعمول بهاظل احترام الأحكام ا
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 . لاستعمالها في الإجراءات اللاحقةوبهذه الصفة، یتم حفظ ملفات الترشیحات للمتعهدین  

لوثائق التي یمكن المصلحة المتعاقدة طلبها بطریقة وزیادة علـى ذلـك، لا تـطـلـب مـن المتعهدین ا

  .إلكترونیة

، لاختیار أحسن عرض من حیث الامتیازات یمكن المصلحة المتعاقدة:  206المادة

 : تقدیم الخدمات العادیة  اللجوءالاقتصادیة  في حالة صفقات اقتناء اللوازم و 

بمراجعة أسعارهم أو عناصر أخرى بالسماح للمتعهدین  العكسي،لإجراء المزاد الإلكتروني  -

 . من عروضهم القابلة للقیاس الكمي

لـلـفـهـارس الإلـكـتـرونـیـة للمـتـعـهـدین،  في إطـار نـظـام اقـتـنـاء دائـم، تنفیذا لعـقـد بـرنـامـج أو  -

  .طلباتعقد 

 . 1قرار من الوزیر المكلف بالمالیةتحدد كیفیات تطبیق أحكام هذه المادة بموجب 
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  تفویضات المرفق العام: الفصل الثالث

  الأحكام المطبقة على تفویضات المرفق العام: المبحث الأول

  عقد تفویض المرفق العام: المطلب الأول

یمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن یقوم  :207 المادّة

مفوض له، وذلك ما لم یوجد حكم تشریعي مخالف، ویتم التكفل بأجر بتفویض تسییره إلى 

  .المرفق العام استغلالالمفوض له، بصفة أساسیة، من 

العام بتفویض  وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون

  .اتفاقیةتسییر المرفق العام بموجب 

ممتلكات  اقتناءوبهذه الصفة، یمكن السلطة المفوضة أن تعهد للمفوض له إنجاز منشآت أو 

  .ضروریة لسیر عمل المرفق العام

  .تحدد كیفیات تطبیق أحكام هذا الباب بموجب مرسوم تنفیذي

تصبح كل استثمارات وممتلكات المرفق العام، عند نهایة عقد تفویض المرفق  :208المادة 

  .لمعنيالمعنوي الخاضع للقانون العام، االعام، ملكا للشخص 

تخضع اتفاقیات تفویض المرفق العام، لإبرامها إلى المبادئ المنصوص علیها  :209المادة 

  .من هذا المرسوم 5في المادة 

لمرفق العام عند تنفیذ اتفاقیة تفویضه، على الخصوص، إلى مبادئ وزیادة على ذلك، یخضع ا

  .الاستمراریة والمساواة وقابلیة التكیف

  أشكال تفویض المرفق العام: المطلب الثاني

یمكن أن یأخذ تفویض المرفق العام، حسب مستوى التفویض، والخطر الذي  :210المادة 

أو الوكالة المفزة أو  الإیجاریتحمله المفوض له ورقابة السلطة المفوضة، شكل الامتیاز أو 

  .التسییر، كما هي محددة أدناه

الشروط كما یمكن أن یأخذ تفویض المرفق العام أشكالا أخرى، غیر تلك المبنیة فما یأتي وفق 

  .1والكیفیات المحددة عن طریق التنظیم
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ممتلكات ضروریة  اقتناءفوض له إما إنجاز منشآت أو تعهد السلطة المفوضة للم: متیازالا

  .لإقامة المرفق العام واستغلاله، وإما تعهد له فقط باستغلال المرفق العام

  .م بنفسهیمول المفوض له الإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق العا

تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر مرفق عام وصیانته، مقابل إتاوة سنویة : الایجار

  .ویتصرف المفوض له، حینئذ، لحسابه وعلى مسؤولیته. یدفعها لها

ویدفع أجر المفوض له من خلال تحصیل . تمول السلطة المفوضة بنفسها إقامة المرفق العام

  .العام الأتاوى من مستعملي المرفق

. تعهد السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر أو بتسییر وصیانة المرفق العام: الوكالة المحفزة

ویقوم المفوض له باستغلال المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها إقامة 

  .المرفق العام وتحتفظ بإدارته

منحة تحدد بنسبة مئویة من رقم ویدفع أجر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة 

  .الأعمال، تضاف إلیها منحة إنتاجیة وحصة من الأرباح، عند الاقتضاء

ویستغل  له بتسییر وصیانة المرفق العام،تحدد السلطة المفوضة، بالاشتراك مع المفوض 

المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ 

  .ارتهبإد

له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئویة من رقم ویدفع أجر المفوض 

  .الأعمال، تضاف إلیها منحة إنتاجیة

وفي حالة . تحدد السلطة المفوضة التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق العام وتحتفظ بالرباح

ویحصّل المفوض . یتقاضى أجرا جزافیاالعجز، فإن السلطة المفوضة تعوض ذلك للمسیر الذي 

  .1له بالتعریفات لحساب السلطة المفوضة المعنیة
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  التكوین في الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام: المبحث الثاني

مؤهلات الموظف العمومي في التكوین في الصفقات العمومیة : المطلب الأول

  وتفویضات المرفق العام

یتلقى الموظفون والأعوان العمومیون المكلفون بتحضیر وإبرام وتنفیذ یجب أن  :211المادة 

  .ومراقبة الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، تكوینا مؤهلا في هذا المجال

یستفید الموظفون والأعوان العمومیون المكلفون بتحضیر وإبرام وتنفیذ ومراقبة : 212المادة 

ق العام، من دورات تكوین وتحسین المستوى وتجدید الصفقات العمومیة وتفویضات المرف

المعارف تضمنها الهیئة المستخدمة، بالاتصال مع سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات 

  .وكفاءتهم المرفق العام، وذلك من أجل تحسین مستمر لمؤهلاتهم

امتیازات تفویضات المرفق العام اتجاه الموظفون والأعوان : المطلب الثاني

  العمومیون

تنشأ لدى الوزیر المكلف بالمالیة، سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات : 213المادة 

وتشمل مرصدا للطلب العمومي وهیئة وطنیة لتسویة . المرفق العام، تتمتع باستقلالیة التسییر

  .النزاعات

  :تتولى هذه السلطة الصلاحیات الآتیة

تصدر بهذه  وات المرفق العام ومتابعة تنفیذه، ضإعداد تنظیم الصفقات العمومیة وتفوی -

لنزاعات الصفة، رأیا موجها للمصالح المتعاقدة وهیئات الرقابة ولجان التسویة الودیة ل

   .والمتعاملین الاقتصادیین

العمومیة وتفویضات المرفق والمعلومات المتعلقة بالصفقات إعلام ونشر وتعمیم كل الوثائق  -

  .العام
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  .1ء اقتصادي للطلب العمومي سنویاصاإجراء إح -

ب العمومي وتقدیم توصیات تحلیل المعطیات المتعلقة بالجانبین الاقتصادي والتقني للطل -

  .للحكومة

  .، في إطار مرصد للطلب العموميتشكیل مكان للتشاور -

المرفق تكلیف من یقوم بالتدقیق في إجراءات إبرام الصفقات العمومیة وتفویضات التدقیق أو  -

  .ا بناء على طلب من كل سلطة مختصةالعام، وتنفیذه

ع المتعاملین المتعاقدین البت في النزاعات الناتجة عن تنفیذ الصفقات العمومیة المبرمة م -

  .الأجانب

  .للصفقات العمومیةتسیر واستغلال نظام المعلوماتیة  -

ة المتدخلة في مجال الصفقات إقامة علاقات تعاون مع الهیئات الأجنبیة والهیئات الدولی -

  .العمومیة وتفویضات المرفق العام

یحدد تنظیم وكیفیات سیر سلطة ضبط الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام بموجب  -

  .2مرسوم تنفیذي

 

                                       
 .44ص نفس المصدر السابق،  1
 .44ص نفس المصدر السابق،  2
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  :خاتمة

لكي تلعب الصفقات العمومیة دوراً أكثر أهمیة في المیدانیین الاقتصادي و الاجتماعي یجب 

مراعاة عدة جوانب منها ما هو مسطري قانوني، و منها ما هو إداري و فني كإقرار نظام 

تفضیلي لصالح المقاولات الوطنیة الصغرى و المتوسطة و إصلاح طرق التمویل و إعادة 

راقبة، إلى جانب إعداد المسؤولین عن الصفقات من الناحیة الإداریة و النظر في نظام الم

الفنیة لمواجهة الصعاب و اعتماد الجهویة في التقریر و الأداء و ذلك بتفویض واسع لبعض 

الاختصاصات للهیئات المحلیة، و أخیراً الاعتناء أكثر بالقوى العاملة و ملائمة التعلیم و 

 . شغلالتكوین مع حاجیات سوق ال
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 الملخص 



  : ملخص

في كونها تعتبر الآلیة  أساساالقصوى التي تكتسیها الصفقات العمومیة، تتجلى  الأهمیة إن

المثلى لتحقیق المشاریع التنمویة على ارض الواقع، فهي تساهم في الرواج الاقتصادي 

 إنعاشلحجم كبیر من المواد الأولیة و المصنعة و تعمل على تشجیع و  باستهلاكها

المقاولات و على مأسات الاقتصاد الوطني، و ذلك بتحدیث هیاكله فبفضل الصفقات تستفید 

الهیئات العمومیة من الخبرات و الإمكانات و الكفاءات التي تتوفر لدى المقاولات الدولیة و 

التفوق  العددي  أنذلك  إلى أضفتحقیق جودة المنتوج و الخدمة،  إلىالوطنیة یهدف 

العام على مثیلاتها للقطاع الخاص یساهم بشكل كبیر في تماسك النسیج  لصفقات القطاع

توزیع  إعادةنغفل البعد الاجتماعي التي یتحقق بفضلها، فمن خلال  أنالاقتصادي دون 

الدخول و امتصاص البطالة و خلق فرص العمل تعمل الصفقات العمومیة على الرفع من 

أهمیة الصفقات العمومیة عیشهم، كما تكمن  القدرة الشرائیة للمواطنین و تحسین ظروف

كذلك في كونها تمكن الدولة و الهیئات العمومیة من جماعات محلیة و مؤسسات عمومیة 

من الاقتصاد في نفقاتها مستفیدة بذلك من إجراءات المنافسة النزیهة، و في نفس الوقت 

نفرادي لبعض بنود الصفقة  تحتفظ لنفسها بمكانة متمیزة منحها إیاها القانون كالتعدیل الا

حتى كإلغائها في بعض الحالات مستبدة إلى مبدأ الحفاظ على المصلحة العامة و ضمان 

 .استمرار و سیر المرفق العمومي


